۱/٤‏ ظ 


| کناب الم 


وهو أن يُسَللِمَ عوضًا حاضرا » فى عض مَوْصوف ف الذَّمة اک أجل 

وی سلما وسل . يقال : ألم » ولف » وسلّق: . وهو نوع من 
اليم » يَتْعَقِدُ بما يَنْعَقِدُ به البَيْعُ » وبلفظ السَلم والسلف » ويُختبير فيه من 
الوط ما يعبر فى البَيْم » وهو جائز بالكتاب والسنّة والإجماع ؛ أمّا 
الكتابُ » فقول الله تعالى : ل بايا آلّذِينَ ءَامَنُوا إذا تدَايْكُمْ يكين 9 1 
مُسعى کتوه 64" ء وروی سيد بإسْناِه عن ابن عَيّاس » أنه قال : 

أن السك المَْمُونَ إلى أجل مُسَمّى اد عاطق جاه » ووذ ب أ 
َرأ هذه الآية . ولأن هذا اللفظ ملح السام ماه بعمومه . وام 
السنّة > فَرَوَى ابنُ عباس عن رسول الله عه » أنه قَيم“ المَدِيئَة وهُمْ 
PE‏ ف الشّمَار الستتين واَلاتُ › فقال : « م اسلف فى شىء فليُسسْلف 


فى كيل مَعْلوم . وَوَزْنٍ مَعْلوم » إلى أَجَلٍ مُعْلوم » . متفق عليه › ورَوّى 


(1) فى م : ١‏ باب » . 
وهذا أول الجزء الرابع من نسخة الأصل الحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ۰ فقه حنبى . 
(۲) سورة البقرة ۲۸۲ . 
2١85‏ ويس 1 
)٤ - ٤(‏ فى م : (انهم قدموا) . 
(ه) أخرجه البخارى » فى : باب السلم فى وزن معلوم » وباب السلم إلى أجل معلوم » من كتاب السلم . 
صحيح البخارى 1١7 » ۱١١/۳‏ . ومسلم » فى : باب السلم » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 


. Y/Y 


كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى السلف » من كتاب البيوع . سنن أى داود 747/7 . والترمذى , 
فى : باب ما جاء فى السلف ف الطعام والفر » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 48/1 . والنسافقٌ »ف : 
باب السلف ف الهار » من كتاب البيوع . النجتبى ۲٠٠/۷‏ . وابن ماجه » فى : باب السلف فى كيل معلوم .. » 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٦٥/۲‏ . والامام أحمد ع ال .؟ لتد 79185 . 


TAS 


الها رئ عن محم بن ٌى المُجَال »قال : أَْسلِى أبو برد وعيد ابن سداد 
إل عبد ال رحس بن آبڑی وغيد اله ہن أى أو فى ا ا عن السلف + ققالا : 
كنَّانْصِيبٌ المَعَانجَ مَعَ رسول الله عله » فكان ياتتا باط من انْيَاطٍ اشام َتُسَلفَهُمِ 
فى الجنطة والشّعِيرٍ والزّبيب" . فقلتٌ : أكان لهم ززع أ لمكن لَّهُم ززع ؟ 
قال : ما كنا تسنألهُم عن ذلك .وأنًا الإ جما فقال ابن لمر :ممم كل مذ 
حْفَظ عنه ِن هل هلم على أن السلمَ جار » ولأن المعْمَنَ فى الع أحَدُ عِوَضَى 
قد » فجارً أن بت ف الذمة کان ولان بالثاس خا إليد Eli‏ 
الزرُو ع والقّمَار والتنّجارات يَحتاجُون إلى انمق على أَنْفْسِهِمْ وعليها لتَكمُل »و 


ره رل 


عورم التَمَقة > فجورٌ لهم اسل ل قرا » ويرتفق المسلم بالاستر تحاص . 
£ £ 7 0 £ ج و اص م 

750077 ا 4 قال ابو القاميم ۾ ر ححمة الله : ( وکل ما ضبط بصفة › 

فالسّلمْ فيه جائ ) 

وجملة ذلك » أن / السلمَ » > لا يصح | إلا مشروط تة : 

أحدّها » أن يكون المُسْلَمُ فيه ما يَنُضّبط بالصّفات التى يَخْتَلِف القّمَنّ بالحتلافها 

ظاهرًا فِيْصِحّ ف الخبو ب وَالثّمَار ؛ والدقيق › والثياب : والابريسم 3 


(1) ف : باب السلم فى وزن معلوم » و : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » من كتاب السلم . صحيح 
البخارى ۱۱۱/۳ + ۱۱۲ . کا أخرجه أبو داود , فى : باب فى السلف » من كتاب البيوع . سنن أهى 
ذاود ۲6۷/١‏ . والنسان + ى 7 ياب السلم فى الطحام» و : باب السلم فى الزبيب + 
من كتاب البيوع . امجتبى ۲٣٣/۷‏ . وابن ماجه 0 : باب السلف فى كيل معلوم ا »من كتاب التجارات ؛ 
سنن ابن ماجه 7786/7 . والامام أحمد ء فى : المسند 58٠0/4‏ . 

(۷) فى الأصل : « والزيت » . وهو فى : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » من كتاب السلم . فى صحيح 
البخارى . 

(۸) فى | : 7 تعوز ) . 

: سقط من : الأ‎ )١( 


) ٠١ / 5 المغنى‎ ( A٥ 


و٤‎ 


والقطن » والكَنّانِ » والعِتّب”" » والصوف ؛ والشّمْرٍ » والكاغدي”" : 
وَالحَدِيدٍ » والرصاص » والصفر » والتحاس » والأذويّة , والطيب » 
والخُلُول وَالأدهانٍ » والشحُوم ؛ والألبانٍ » والزئبق »و الشب » والكبريتٍ , 
والكْخْلٍ , وکل مکیل »أو مَوْرُونٍ ' أو مَرْرُوع رقسام اعد تار 
وحَدِيث ابن ألى أَوْفَى ف الحنْطَة » والحتعِير » والربيب » وال عا .واج 
أهل الم على أن لسم فى الطعام جائرٌ » قاله ابن المنْذِر 0 
السلم فى النيْاب . ولا ب ِصِحٌ السّلّمُ فيما لا يَنُضَبط بِالصّمَةِ » كالجَوَهَرٍ من 
الَو » والياقوت با ؛ والرّبرْجَدِ » والعقيق » وابَلُورٍ ؛ لأن أثمائها 
تَخْتَلف الحتلاف متّباينًا بالصعَرِ » والكِبَرٍ > وحسْن لتَذويرٍ » وزيادة ضوئها , 
وصفائِها » ولا يُمكنُ : قدِيرها يض العصفور » ونحوه ؛ لأن ذلك يكلف ؛ 
ولا بشىء مين + لأن ذلك بف . وهذا قول التتّافى ؛ وأصحاب الرَأي . 
حكن عن مالك صحة السلّم فیا : إذا انق عل مما نكا ا e‏ وإن كاذ 
رئا »فون مغرو . والذى قلناه أوَْى ؛ لما دكن . ولا يصح فيما يَجْمَعْ 
أخخلاطًا مقصودة غير مِتَمَيْرَةٍ » كالغالية23 .ع والتد“ » والمَعاجِين الف يدای 
ا ؛ لجل بها » ولاف الححوايل م من الحَيّواِ ؛ لان الود مَجْهُولٌ غير مقت » 
ولا فى الأوانى المُخْتَلفة الرعُوس والأؤساط ؛ لأن الصمَةَ لا تاتى عليه . وفيه 
وَجَهُ أخحر »انه ب صح السلَمُ فيه إذا ضبط بار رتفاع. اله : ودؤر ألا راه ؛ 
لأن الاوك فى ذلك ير » ولا يصح ف القِسى, المُشتيلة غلل الككب › 

القن والعصب”") تور 09 ؛إذ لامك ضبْط مُقادِير ذلك ؛ وتَمِيزُ ما فيه 


(۲) سقط من :1ع م . 

: تقدم مخريجه فى الصفحة السابقة‎ )٤( 

(5) الغالية : أخحلاط من الطيب كالمسك والعتبر . 
(5) الند : ضرب من النبات يتبخر بعوده 1 

(۸) العصب : شجر اللبلاب . وما يعصب به ' 
(9) التوز : شجر 


TA“ 


منها . وقيل : يجوز السلمُ فما » الأول ما ذكرنا . قال القاضى : والذى يَجَمَعْ 
أخلاطا على ربع أرب ؛ أحدها » مُخْتَلط مَقصُوةٌ مير » كالقياب المشسنُوجَةٍ 
من قطي وكنَانٍ » أو قطي وريس » فيْصِحٌ السلّم في 4 لأن ا 
اتان ».ما خخلطة ملحي » ولي تفصوو فى تفه » / كالإلقشة ى الجن 
والوأيم. فى العجين والحبز والاء فى كحل ار وليب » ف فیصح السَلّم فيه ؛ لأنّه 
ر لمصلحته . العغالق > املاط مَقَصُودة غير مَتَمَيرٌة ٤‏ كالغالية والند 
والمعاجين » فلا يَصيح السلَمُ فيها ؛ لأن الصفة لا تاتی عليها ٠‏ الرابع » ما كط 
غير مقرو + ولا تمتلحة فيه + “اللي المشوب بالماء + فلا صي الملم فيه .. 

فصل : ويح السلمُ فى الخُبْر» وال » وما أمْكنَ ضَبطه مما مَسعْهُ لار . 
وفال الشاؤدى لاب ا ير الامريلين واو 
کیل مشا أو وو مثلوم 2 . ظا هذا | بحا دع م ف کل مكل 
ومَوْرُونٍ ومَعدُودٍ » ولأ عمَلَ ال فيه مَْلُوم بالعادةٍ » ممكنٌ ضَبْطه باللَشَافة » 
والرطرتة + ماح د کن بی a.‏ 
كارك ا رعلا الى فيد لاق فلم لني ل . وقال به 
أصحابنا : يضح السلّمُ فيه ؛ لما د كرنا فى الخبر واللباً . 

TE ال‎ o 57 5 E aE aE os . 

فصل : ويصح السلم فى النشاب والنبل . وقال القاضى : لا يصح السلم فيهما 5 
وهو مذهبٌ الشافیۍ ؛ لاله يَجْمَعُ لاطا من كشب » وعَقَبا ویش › 
وتصل › ؛ فجَرَى مَجرَى أنحلاط الصّيادِلة ولان ریا سا ۽ لأندريظة من 
جوارح. الطير “ولنا » أله مما صرح بيِعْه و كن فط با لم غات التى لا شا ت 


. ۳۸٤ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )٠١( 
. العقب + بالتحريك : العصب تعمل منه الأوتار‎ )١1( 


TAY 


۲/٤‏ ظ 


7/4 و 


لمن معها غالبا » فصّح اسم فيه » كالخشّبَ والقصّب » ومافيه من غيره مُتَمَيِرٌْ . 
يمكنُ ضَبْطه والإحاطة به » ولا باوت كثيرًا » فلا يمْنَعْ » كالثّياب الْمَنْسُوجَةٍ من 


جِنْسَيْن » وقد يكون الرِيشُ طاهرًا » وإن كان تجسًا » لکن يصح بيع » فلم يمع 
السلَمُ فيه » كتجاسّة البَغْل والجمار . 


فصل : وامَلمَتِ الرّوايّة فى السسّلّم فى الحَيوانٍ » قرو » لا يصح السَلم فيه . 
وهو قول لوئ » وأصحاب رای . وَرُوىَ ذلك عن عمرٌ » وابنٍ مُسعودٍ » 
وشخذيفة ۽ وسعيد بن جير + والشعيى”: والجوزجانۍ ۲ لا روي عن عمو بن 
الطاب » رَضيى الله عنه أنه قال : ا ا لذ تھی :اروت اا 
قال ر ا Far‏ 
باو الى زف پا ف ؛ مثل : رج الحاجب جين , اكل العَتتين» | أقنَى 
الأنفف29 . اشم العزنيه 29 سيم ا ر الى اتيك © , 7 
الصفة كدر نليه + تدرو وُجُوده على تلك الصف . وظَاهر المذشب + ميد 
لسم فيه . ص عليه » فى روَايّة الأثْرم .. قال ابن المُنْذِرٍ : وممن رَوَينًا عنه أنه 
اس اللہ فى الكتوايه و شرم »رابخ عباس وای خبر وسا چن 
المُسَيّبِء والحَسنُ » والشعْبىه» ومُجَاهِدٌ » والزهُرئ» والأورّاعِئ» 
والسافِمِىه » وإسْحاق ؛ وأبو ثور . وحَكَاهُ الجُورَّجًانئ عن عَطَاءٍ » والحكم 
لأن با راقع قال : اسلف النبئه عَيُه من جلى يكرا . رَوَاهُ ملم" . وروی 


. رج الحاجب » دق ف الطول وتقوّس‎ )١١( 

. فَنّى الأنف » ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه‎ )1١( 

١ (‏ شم الأنف » ارتفعت قصبته قليلا فى استواء . 

. ت شفر الجفن » حرفه الذى ينبت عليه اهدب .وعدي الا شقا » طويلها‎ )١5( 

. اللَمّى : سمرة فى الشفة تستحسن‎ )١11( 

(۱۷) فى : باب من استسلف شيئا ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١771/7‏ . 


TAA 


عبد الله بنْ عمُرو بن العَاص قال : أمرَتى رسول الله عه أن ابا ع البعير بالبعيرين 
وبِالأَبعِرَةٍ إلى مَجیء المُصّدّق9" . وقد كرتا هذا الحَدِيتٌ فى باب الربا““ , 
ولأنه بت ف الم صّذاقًا ».هبَت فى اكلم كالثيّاب » فاا حَذِيتْ عُمرٌ » فلم 
يَذْكرْهُ أُصْحَابُ الا حلاف , ثم هو مَحْمُول على انهم يَْكَر طون من ضراب فل 
نی فَلَانٍ . قال الشعبی4 : إِنَّما كَرة ابن مَسْعُودٍ السَلّف ف الحَيوانٍ ؛ لأنّهم اشترطوا 
اج فَحْلٍ مَعْلُوم . رَوَاهُ سيد . وقد رو عن عَلۍ ؛ آله باع جما له يدعَى 


عَصَيفيرًا » بوشرین بویرا » إلى أجل : ولو ك قول عر فى ريم المكذر ف 
الان .تند غار قول عن ا مك وة . 


فصل : وامحقلفت الرُوَاية” "فى السّلّم. »فى غير ال یوان همالا يكال ولا يودن 


١‏ يزع تقل إسْحاق بن [براهيم ؛ > عن أحمد ء أنه قال : لا أرَى السلمَ إلا فيما 


كل أو ا رق عي . قال أبو الخَطّاب : مَعْنَاهُ يُوقَف عليه بِحَدٌّ مَعْلوم, 
ون" " » کالرز ع » فأما الرْمّان وَالبيْضُ » فلا أرَى السَلَمٌ فيه . وحَكَى 
ابن المُنْذِرِ عنه وعن إسحاق ء أنه لا ير فى السّلّم فى الرَمّانِ » والسُمرجل . 
والبطيخ. » والقمّاءِ » والجيّار ؛ لأنّهِ لا يكال ولا يُورّن » ومنه الصَغِير والكبير . 
فعلى هذه الرّوَايَة » لا يصح السلّمُ فى كل مَعْدُودٍ مُخْتَلِفِ » كالذى سَميْناه » 


= کا أخرجه أبوداود »فى : باب فى حسن القضاء » من كتاب البيوع د سكن أ ذاوة 479/9 ..والتساق 2 
فى : باب استسلاف الحيوان واستقراضه ‏ من كتاب البيوع . امجتبى 75/1 . وابن ماجه »فى : باب السلم 
فى الحيوان » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷1۷/۲ . والامام مالك » فى : باب ما يجوز من السلف » 
من كتاب البيوع . الموطاً 580/7 . والدارمى » فى : باب فى الرخصة فى استقراض الحيوان » من كتاب 
البيوع . سنن الدارمى 5514/7 . والامام أحمد , فى : المسند ۳۹۰/۱ . 

(۱۸) ف | »م : ١‏ الصدقة ) . 
(۱۹) تقدم تخرججه فى صفحة 54 . 
( ۲= +9) سقط من : م... 
)۲١ - ۲١(‏ سقط من : الأصل . 


۳A۹ 


۳/٤‏ ظ 


وكالبقول ؛ لأنّه يَخْتَلِف » ولا يمكن تَقَدِيرٌ البّقل بالحَزم ؛ لآن الحرم يمكِن فى 
الصغِير والكبيرٍ »فلم يصح السلم فيه » كالجَوَاهِرٍ . وتقل / إسماعيل بن سعيدٍ وابن 
منصور » جُوَارَ السلم فى الفواكه » والسفرجل » والرمّانِء واللوز"" , 
والخَضْرٌوَاتٍِ » ونحوها ؛ لأن كيرا من ذلك مما َتَقَارَبُ ويَنضبط بِالصّعْرٍ والكبَرٍ » 
وما لا قارب يَنْضَبط بِالوَرْنِ » كالبقول ونحوها » فصح السَلم فيه » كالمزروع, . 
ع - 2 5 س ا ر ارہ . س 
وبهذا قال أبو حنيفة » والشافع 4 » والاوراعر# . وحكى ابن المنذر عن الشافيي * 
المَنعَ من السّلم ف البَيْضٍ والجَوز . ولعل هذا قول اتحر » فيكون له فى ذلك 
قَوْلَانٍ . 
/ ا > و . ا A.‏ و رت و ق ا ع د 
2 تعره 2 پک 1 ل د ام ره £ تر , ِ 2 
الذى ذ كرتا . وللشافعے ”فما قولانٍ أيضا > کالروایتین ؛ احدهما : يجوز . وهو قول 
F8 5 7‏ 5 6 > واد 0 د ك فق .2 تھ 
مَالِكِ » والاوْرَاعِىء » وأبى ثور ؛ لاه لحم فيه عَظمٌ يجوز شِرَاوه » فجَارٌ السلم فيه › 
ا < 1 2 + 5 8 و ر و a‏ 
كبَّقِيّةَ اللحم . والاحرء لا يجورُ . وهو قول ألى حنيفة ؛ لان أكتره العظام 
ا E N ANT TOT‏ 2 ٍ 
والمشافر » واللحم فيه قليل » وليس بمَّوزونٍ » بخلاف اللحم . فإن كان 
مَطْبُونحا » أو مَشُويًا » فقال السْافعِء : لا يصح السسَلَمُ فيه . وهو قياس قول القاضى ؛ 
a Ê‏ عر د 2 5 8 hh‏ :نهد ا اة 
7 واه ق 6 2 د ا E‏ اد ود اف 
من ذلك حكم غيره . وبەقال مالك »والاوراع 4 » وابو ور . والعقد يقتضيه سليما 
ع ت 5 َه عت 5 7 
من التاثر ع والعادّة فى طبخه تتفاوت » فاشبة غيره ة 
EA :‏ ع 1 & I‏ ا 5 ا 
فصل : وف الجلودٍ من الخلاف مثل ماف الرءوس والاطراف . وقال الشافعىة : 
لا ييح السسّلمْ فيها ؛ لأنها تحتف › فالوَرِك"" نُخِينٌ قوئة» والصَدْرٌ جين 
26 اچ اق ف ات ا TT A E‏ 5 
رخو »والبطن رقيق ضعيف » والظهر 'قوى » فيَحتّاج إلى وصف كل مَوضع منه › 


(۲۲) ف اء م : «والموز» . 
(۲۲) ف م : « فالورق » تحريف . 


۳۹۰ 


ولا کن دري ؛ لالحتلاف اطرافه . ولنا أن الماك فى ذلك مَعْلومَ » > فلم يمع 

صِحّة السّلم فيه » كالحَيوانٍ ؛ فاته يمل على الرأس والجلدٍ والأطْراف واللحم 
وال وما فى البَطن » وكذلك ادن يكيل عل لهم اتن والادين 
والعَيتيّن » ويَحْتلف ذلك » ولم يَمْنَعْ صِحّة السّلم فيه » كذا ههنا . 


فصل وصح امف الحم . وبه قال مالك » والشافى د . وقالأبو حنيفة : 
ا وز ؛ لأنه خی . ولا قول الى کاله : ٠‏ من ألم كم فى عل 
علوم أو وَزْنٍ مَعْللوم. 9" . وظاهِرٌه إباحة السلم فى كل مَوْرُونٍ . ولأا قد 
ا جَوَارٌ اللّم ق الكَيّوانِ » فاللحم أؤلى 

الشرط الثانى » أن يَضِْبطَهُ بِصِفَاتِه / التى يحتف الَمَنْ بها ظاهرًا » فإن المُسْلَم 
© وس ف الأ لاب من زه لولف اشن »ولان ليلم زا 

فى المييع. ؛ طَرِيقه لاية وكا ا ر ا علي + ده 
الوَضف وَالأَوْصاف على ضري ممق على اشتراطلهًا » ومُخْتَلفِ فيها فالمتفقٌ 
عليها ثلاثة ساف ؛ الجنس » والتوع ؛والجوقة وار 2215 . فهذه اب ا ف 
كل ملم فيه r HETER‏ .ھول یا + 
ومالك » والشافِعِوه . الضَرّبُ الثانى » مايَخْتَلِف القّمَنُ با حتلافه ممّاعَدَا هذه الان 
الأوْصَاف ٠‏ وهذه تَخْتَلِف بحلاف المُسْلَم فيه » وتذّكرها عند ذكره . وذكرها 
شرط فى السلّم عدد إمايكا والشافعِىء . وقال أبو حنيفة : يَكْفَى ذْكْرُ الأؤصاف 
اقل . لأا كديا عل عا ور اعام الات . ولا »آله نى مد اوكا : 
من اللَوْنِ والْبَلّدِ ونخوهما » ما يَخْتَلِف الثّمَنُ والعَرَضُ لأَجلِهِ » فْوَجَبَ ذِكرٌه » 
كالتو ع . ولا يجب اسْيِقَصاءُ كل الصّمات ؛ لأن ذلك يَتَعَذْرٌ » وقد يهى الحال 
فها إل آم عدر كليم المُسْلّم فيه » إذْيَيْعُدُ وُجُودُ المُسلَّم فيه عند المَحل بلك 


. 7814 تقدم مخريجه فى صفحة‎ )۲٤( 


Te 


E 
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الصّمَاتِ كلها » فيَجبُ الاكْيِفَاءُ بالأؤصاف الظَاهِرَةٍ التى يَخْتَلِف القّمَنُ بها ظاهرًا . 
ولو استقصى الصَمات حتى التهى إلى حال يَنْدُرُ وّجُودُ المُسْلّم فيه يبلك الْأَوْصَاف »> 
بطل السلّمُ ؛ لأن من شَرْطٍ السّلّم أن يكون المُسْلَمُ فيه عَامٌ الوْجُودٍ عند المَحلُ » 
وامسْتقصاءُ الصفات يَمْنَعُ منه و e‏ > لم يصح أيضا لأنه لأ يقد 
عل الاجر . را هذ عليه كان تادز . واد ترمد الآزذا اتل أن لا ب 
لذلك*" » وَاحْتَمَل أن يَصِحّ ؛ لأنّه"" يَقدِرٌ على سيم ما هو حير منه » فإنَّه 
لايس شيعا إلا كان کیا مدا م قليف إذا عن کشا عا تحب وله ۽ 
بخِلاف التى قَبْلّها . ولو أسْلَمَ فى جاركّة وابتتها » لم يصح ؛ لاه لا بد أن يَضبط 
کل وَاجِدَةٍ منهما بصِفَاتٍ ويتعَذّرُ وجُودُ تلك الصّفات فى جاريّة انها . وكذلك 
إن أسْلَم فى جارية وأخبهها أو حَكتِها أو الها أو اة عَمّها ا د كَركَا . ولو اسل 
ف توب على صِفَة رة أ ضرعا » ليج لِجَوَازٍ أن َهلِكَ الجَرْقَة » وهذاعَرَرٌ » 
ولا حَاجَةَ إليه » فمَتَعَ الصّحََةَ » م لو شرّط مكَيّالًا بعَيْيِه » أو صنْجَة يعيْنها . 


/فصل : والجِنْسُ » والجَؤدّة » أو مايَقُومُ مقَامَهًا » شَرَْطَاٍ فى كل ملم فيه » 
فلا حَاجَة إلى َكْرِيرٍ ذِكْرِهما فى كل مُسْلّم فيه» وی کر ما مِوَاهُما ‏ فيْصِفْ ار 
باربَعَة أوْصاف ؛ التّوع » يرنىء أو مَعْقلِىه » والبلّدٍ » إن كان يَخْتَلِف » فيقول : 
دائ » أو بَصْرِئة ؛ فإن البائ أخلى وأقل بَقَاءَ لعُذُوبَة الماء » وَالبَصْرئ) 
بخلاف ذلك . والقذر ٠‏ كِبَارٌ أو صعارٌ » وَحَديتٌ أو عَتِيقٌ . فإن اطلق العَتِيق » 
فا یق أَعْطّى جَارٌ » ما ل يكن مُسَوّسًا ولا حَشَفًا ولا متَغْيْرًا . وإن قال : عَتِيقُ 
عام أو عَامَيْن . فهو على ما قال . فأمّا اللَوْنْ » فإِنْ كان اللو ع الواجدٌ مُخْتَلِمًا » 


. » ذلك‎ «١ فىم:‎ )١5( 
. » فى الأصل .م زيادة : « لا‎ )53( 
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لالز وکود الت ۽ وركوة رة + دة » وإلاهلد . ولؤملت کار فى 
فد لاد متاق + إلا الشييتٌ والعييق .ولا یاد من الطب إلا ما أرطي كله . 
ولا باش موه هه ول قديمًا قارب أن اليد : وهكذا ما جَرَى مَجِرَاه ظ 
من العتب والفواكه . 


1 1 8 0 3# ا 0 ا 3 5 له ۹ 5 0 
قصل : .وتضيف الب باز غة ازاف ؛ اللّوع » قول ؟ س أر 
ساو ۴ 8 4 فقول : : حو وان ا بلقاوئ ° أو سمال 08 5 
وار الح او کا بار > وحدیث أو یق . وإن كان التو ع ال اعد ن لر 


د كر ولا ستل فيه ]| اا ٠‏ وكذلك الحُكم فى الشمير والقطنيّاتِ وسائر 
الحبوفية : 


عل 


فصل ٠‏ ويصضىف العسل اة أوصاف 0 البلدئ فیچ و( ۲ أو نحو ه : 
قر ن 2 1 نو على 7 ا 57 2 عه ي لا 


؛ ا ا ل ا ا من التئعر . 


(۲۷) الطبرزد : السكر الأبيض الصلب »فار سى . المعرب للجواليقى 7175 . 

(۲۸) المشدخ : بسر يغمز حتى ينشدخ . أى يكسر . 

(۲۹) السبيلة : لعلها تصغير السبلة » وهى السنبلة . 

)۳١(‏ الحورانى : نسبة إلى حوران » كورة واسعة من أعمال دمشق » ذات قرى ومزارع . معجم البلدان 
6 . 

(۳۲) البلقاوى : نسبة إلى البلقاء » كورة من أعمال دمشق » بين الشام ووادى القرى » قصبتها عمّان . معجم 
البلدان ۷۲۸/١‏ . 

(**) السمالى : لعله منسوب إلى السمال » وهو جمع السملة » الحمأة وبقية الماء فى الحوض . 

٤(‏ ۳) الفيجى : نسبة إلى فيجة » قرية بين دمشق والزبدانی » عند مخرج نہر دمشق بردى . معجم البلدان 
FT‏ 

(؟) سقط من : م . 


TEY 


٤ه‏ و 


فصل : ولا بُدّ فى الحَيّوانِ كله من ذِكْرٍ انوع » والس » والذكوريّة , 
والأنُوئيّة » ويَذْكرٌ اللَّوْنَ إن كان التو الوايمة يَخْتلِف » ويُرجعٌ فى مين العام 
إليه إن كان بَالعًا دوق ق عيفر | اقول قو مه وإ ن لم يعلم رَجَعٌ فى قوله 
إلى اهل الخبرةٍ على ما يَكْلِبُ على ظَيُونِهم قري . وإذا ذ كر الو ع فى الرقيق وكان 
تختلا مل لكي نهم الجکلی ٩7‏ لزيا" فھل تخا إل 
زگرہ أو كي کر الع ؟ يَحَْمِلُ وَجْهَيْنِ 3 ولا يَحْمَاج فى الجَارَِِ إلى 
E‏ الجُمُودَة والسبوطة ؛ لأن ذلك لا تلف به اقم اخيلاها ّا » ومثل 
ذلك لا يُرَاعى » کا فى صفات الحُسئن والمَلَاحَة » فإن ذَكْرَ شيا من "هذه 
الأؤصاف"” » لَرْمَهُ . أويذكرٌ لثثربة اترا ء لأن اق زف ذلك 
يتلق به العرَضُ وذ الل ه لكاي : :أو سكاس » يعنى تَحمْسّة أشبار أو 
عند أشبار . قال / أَحْمَدُ » يقول : ما سبىة سداس » امود ايض » أغجَمى أو 
فصي . فما الإبل ؛ فيَضبطها أرْيعةِ أؤصاف » فيقول : ین تاج بنى فلانٍ . 
والس » ينت مَحَاضٍ أو نت لبون . واللون » بَيْضَاءُ أو حَمْرَاءُ أو وَرقَاءً“ , 
وذکر أو ای » فإن کان ناح يَخْتَلِف فيه مَهْرِيّة("* وأرَحَبِيّة؟؟ » فهل يا ج إلى 
تلوط ذلك ؟ كول وَجُهَيّن ؛ وما را على هذه الأَوْصَاف لا يعقر إلى ره 


(5*) الجكلى : نسبة إلى جكل » بلد بما وراء نہر سيحون » من بلاد تركستان » قرب طرار . مععجم البلدان 
7 . 

وام زر :نسبة إل بلاد الخوراء وهى بلا اترك + خلف هاب الابوانب : المسمن بالتتريئة. , مغج 
البلدان ٤١١/۲‏ . 

(۳۸) فى م بعد هذا زيادة : « البكارة والثيوبة ولا ؛ . 

(۳۹ - ۳۹) ف م : و ذلك » . 

قات ١‏ ا ن ل ا 

. أى فی لونہا بياض إلى سواد » وهى من أطيب الابل لحما » لا سيرا وعملا‎ )٤۱( 

. مهرية : إبل منسوبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان » وهى حى عظم‎ )٤۲( 

(45) أرحبية : إبل منسوبة إلى بنى أرحب » بطن من همدان . 
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وإن د كَرَبَعْضَه كان ا كيدا ولَرِمَهُ . وأَؤْصاف الخَيْل » كأوْصاف الإبل . وما ابعال 
وَالحَمِيرٌ » فلا تاج ها قعل مَكانَ ذلك نها إلى لها وأماالبََر والعتمُ » 
فإن عُرِفَ ها اج فهى كالإبل » واا فھی كالحُمُرٍ » ولابدٌ من وکر الع ف 
عه الحيواثاب فيقول فى الإیل : بحي أو عرابية »وف الخَيْل » عَربية أو هَجِينٌ 
أو رون“ . وف العم ؛ ضَأنْ أو مَعْرٌ » إلا الحُمُرَ والبعَال » فلا وع فيهما . 


فصل : ويذ ذَكرٌ ف اللحم لسن » والذ وريه » والأثونية والسّمنَ والهُرَال » 
وَرَاعِيًا أو مَعْلوفا » وع الحَيوان » ومَؤْضيعَ الحم منه . ويَِيدُ فى الذكر » فخلا 
أو قيضا وات كان من صيد + لم بج إلى إلى ذِكر العَلّف والخخصاء ویک الآلة 
اتی يُصّادُ بها » من جارح أو حول . وف الجارحَة يذ كر صَيْدَ فَهْدِ » أو كلب » 
أو صقر قان الا حبرل ونح الصيْدٌا”؟» منها ليما وص الکلب ير من سيد 
الفهد ؛ لكَوْن لكلب ايت الكَيُوان تكهّة . غيل : ”هو أطيّبٌ. الخيواق 
که ؛ لكونه مَففُوحَ الم ف كر الات ء والجيځ إن شا ل تال 
أن هذا ليس شط ب لان التَقَاو نت فيه بسن ٠‏ ولا يكاذ امن تباین بامْحتلافه )ولا 
يف إلا القليل من النّاس . وإذا م حنج ف الرقيق | لى وکر ابكار 
والثيوية"» » والسّمنٍ , والهرال › وأشباهها مما يتباین بها اللّمَنُ وتخْتلف 
الرْعَباتُ بها » ويَعْرفها الناسٌ » فهذا أوْلّى ويرم بول الحم ماي 
فطَعُ » فهو كلتَوَى ف الم » وإن کان الم فى لحم طبر » ل يَْمجْ إلى 
لذ كورية والأنونية إلا أن يحتف بذلك » كلحم الدّجاج, »ولا إن hy‏ 
للحم إلا أن یکون كَبِيرًا أذ منه بعضتّه » ولا رمه بول الرس والساقين ؛ 
لأنّه لا لَحْمَ عليها . وف السّمَكِ يَذَكرٌ الع ؛ برو“ أو غيره » والكبر 


, وهو المولد من الخيل واليغال ء عظم الئلقة » غليظ الأعضاء.» قوى الأرجل‎ )٤٤( 
سقط من :أ.‎ ):©( 

٤٦(‏ - 45) سقط من : :م 

Ee e سقط من‎ )٤۷ = ٤۷( 


5 البردى : نسية إلى تير يردق قير ففق الأعظط:‎ )٤۸( 


۳۹٥ 
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والصَكْرٌ » والسَمَنَ والهرًال » والطركة والح ٠‏ ولا يبل الرمَ والب ٠‏ / وله 
نا ہما ٤‏ واف كان كيرا ياد يعطته » در موخ الم مله . 


فصل : ويتطلبط السنّمنَ باتع من صَأَنٍ أو م معز أو بق » واللّون » أبيضَ أو 
أُصفرٌ . قال القاضى ويلك الرغى ولاحاج إلى وکر تديش أو يت لأ 
إطلاقة فى الحدِيتَ ولا يصح السَلّمُ فى عَتِيقه ؛ لأنّه عَيْبّ ' ولا ينتهى إلى 
کا اط به . ويّصيف الزن بأؤصَافِ السّمنٍ ‏ وتزية ا اس 3 
رمه و بول مغر فى السَمْنٍ أو ازب » ولا رَقيق إلا أن تکون ره لحر . وصيف 
لمن بالتو ع والتزعی » ولاتخحاج إلى لون » ولا حلبة يه ؛ لان إطلاتهبقتضی 
اتلك > ول يلزه رل مقر . قال لحيل + TE‏ يصح السّلمُ فى المَخيض . وقال 
التافيره : لا صي الل فيه ؛ لأ فيه ما ليس من مَصْلّحت » وهو لاء » فصر 
المَقَصُودُ مَجهُولا . ونا » أن الماءَ سيير ء برك لأجل المَصْلَحَة » جرت العادة 
به » فلم يَمْنَعْ صِحَةَ السلّم فيه » كالماء فى الشير جر ؛ والملح. والإنْمَحَةِ فى الجَبْنَ ' 
والماء فى تحل الثم » ويَصِف الجُبنَ بالتُّوع. والمَرْعَى » ورَطب أو ياس ' ويّصِف 
الأ بعيفات ال » وترية لون » وبر الح أو ليس بتو . 

فصل : وتُضْبَط اياب بسيئّة أؤصاف ؛ التّوع » كان أو قطن . والبَلّدٍ . 
والطُول . والعرض . والصّمَاقَةِ والرقَةِ . والغلَظٍ والدّقة . والنعُومَة والحُثُوئة 
ولا يذكر الوزن » فإن ذْكَرَهُ ‏ ل يْصِحلتَعَذّر الجمْعر بين صِفَاتِه المشتر طَة »و کونه 
على وَرْنِ مَعْلُوم » فيكون فيه تَعْرِيرٌ ؛ لمعدر“ الفاق . وإن ذَكْرَ تحامًا أو 
مقر ۽ فلء ما شط إت ل بذ گر » جار وال تنام ع لآله الأمثل ...وإن 
35 سرا ار سا ایر ولاه ال کن ورلا ت ,فزن اسا ق 


. © لبعد‎ ١ : ف ص‎ )٤۹( 
/ قصر الثياب : دقها وبيْضها‎ )٠١( 


عا حفن 


ل قم قر 


مصبو غر و کات وما بصع زل ۽ جار ۽ ؛ لأن ذلك من جُمْلَِ صمَات الوب . 
ل صبّعٌ الوب ب يَمْنَعُ الؤقوف على تُعُومَيه 
وشو لته ٠‏ ولأن الصبع غير مَعْلوم, . وإن أسْلمَ فى ثوب مُخْمَلِفِ العُرُول ؛ كقطن 
وإبريسّم أو قطي و کان أو صُوف » وكانت العُرُول مَضْبُوطَة / بأن يقول : 
الى # ريت ء وال كان أو وء ا ولذا جا السلم فى 
الخَز » وهو من غزلين مُخْتَلِِينِ . وإن أسلَمَ فى ثوب موشی » وكان الوَشّى من 
نمام نسجه » جار . وإن كان زِيَادَةَ » ل يَجُرْ ؛ لأنّه لا يُضبط . 


فصل : ويّصف غَزْلَ المَطْن والكَنَانِ » بالبَلَدِ واللّونٍ » وَالغِلَظِ والدّقة » والتعُومَةٍ 
والحُسُوةٍ » ويّصف القطْنَ بذلك ويجْعَل مكان الغلَظ والدّقَةِ اطول والقصرٌ . 
إن شر ط فى القطنٍ مترو ع الب » 0 . وإن أطْلَّقَ كان له بيه » اربوا . 
ويّصرف الإبْرِيسَم الد انارت والغلّظ والدقة ويصيف الصُوفٌ بالبَلد لون 
والطول والِصّرٍ » والزمان » تحريفى' أو ریو ؛ لأن صو الخريف الَف . 
قال القاضى : ويَصيفُه بال كورئة والأنُويُة ؛ لان صوفٌ الإناث ألم . مُكَل 
أن لا يَحْتَاجَ إلى هذه الم ؛ لأن الات ف هذا سير . وعليه ليه تا من 
الوك والبعر » وإن لم يئر قرطة . وإن اشر له 9؟  “‏ جار » وكان تكد والشّغرٌ 
والوَبر ٠‏ كالصوف و ا فى اکا ؛ لاله يمكنُ ضَبْطه » ويصيفه بالطُول 
وَالعَرْض ؛ والدقة والفلظ + واسْيْوّاء المكمّة » وما ملف به القن . 


فصل : ويضبط الشحاسَ ‏ وَالرّصاصَ › والحديد بالتوع. لك 2 
الرصاص ت ار ا ,الت ,ا وة إن 


ا داپ ما 01 الس ۽ لان 


عكر 


839 السدى من القوب أى ج ماهد اة : 

519) اللحمة » بضم اللام : ما نسج عرضا . 

.) شرطه‎ ١: فی | »م‎ )٥۳( 

. قلعى : اسم معدن ينسب إليه الرصاص الحيد » وهو شديد البياض‎ )٥ ٤( 
. (هه) الاسرب : الرصاص وهو فارسى معرب . المصباح المنير‎ 


TAV 


٤‏ و 


٦/٤‏ ظ 


تلف ١‏ وید فى الحديد د کا أو ای »رن الذكر خد وامضى . وإن اا 
فى الأوانى التى يُمْكِنٌ ضط قَدْرِهَا وطولها وسمْكها ودورِهًا » كالأسمطال القَائِمَة 
الجيطان » والطْسُوتِ »جار . ويضبطها بذلك کله وإن أَسْلَمَ فى قصاعر واقداح, 
من الحَشّب » جار » ويڏ كر وع تحشّبها من جوز » أو نُوسٍ » وقَذرَهَا فى الصّعْرٍ 
والكبّرٍ » والعَمْقٍ والضيق والقَحَائة والرقةوأىعَمَلٍ . وإن اسم فى سي » ضبطه 
بتو حَدِيده » وطوله وعَرَضيه » َرِقته وغلظه » وبَلدِه » وقديم الطب أو 


375 و » ماضٍ أو غيره e‏ تعلق و . 


فصل : والحَشّبُ على صرب ؛ منه ما / يراه َِءِ » فيذْكرُ وع » ونس 
ورُطُوبئّه » وطولّه » ودَوْرهُ » أو سمه » وعَرضه . ويلَرَمُه أن يدف إليه من طرفه 
إلى مره بذلك العررض والشور .فان کان اة ط ره اخلط يمار ميف ؛ فقد زادّه 
کا ؛ وا كان دق ١‏ م رمه قبوله . انث كر الوزن او سیکا » جار » وإن 
لم يذ كرة » جار » وله سمح حال من العْمَدٍ ؛ لأن ذلك عَيْبٌّ وان کات للقس : 
كر هذه الأؤصافً . ورا سَهْلِيًا » أو جَيَيًا » أو خوط" أو فِلقَة"© ؛ فإن 
الجيَلى أقوّى من السَهُلىء ؛ والحُوط اقوى من الفلقَةٍ . وذ كر فيما لِلوَقودٍ الغِلظَة » 
واليس » والرطوبة » والوَرْنَ . ويذكر فيما لِلنَصْب النَوْعَ » والغلظ » وسائر ما 


تاح إلى مَعْرفته » ويخرجه من الجَهالّة . وإن ألم فى النشّاب والتَبّلٍ » ضبطهُ 
8 5 ا 2 18 18 بر ات 
بنوع جنسيه » وطوله وقصره › ودقته وغلظه » ولونه » ونصله » وريشيه . 


فصل ! اجار نا اا خی ال و > فيضلبطها بالدّورٍ » واُخائة › 


(05) الجفن : غمد السيف وغلافه الذى يحفظ فيه . 


1 الخوط : : الغصن الناعم لستة‎ )٥۷( 
: الفلقة : قوس تخد من نصف عود‎ )68( 


(04) الأرحية : جمع رحى . 


۹۸ 


ابد وار ع إن كان يِف . ومنها ماهو نا » مَك الوح » ولون 
والقذر”“ والوَزْنَ . وَيَذْكرٌ فى ججارة الآنيّة اون » والنَّوَعٌ » والقذرً" , 
1 ر ه56 7 1 ىك 5 7 7 E‏ تلم عرد يه 
واللين » والوزن . ويصِف ا ايديف 5-6 التربة ؛ 
الوزن و اماق لمان . ويضنبط الراب 
بمثل ذلك ؛ ویقبل الطينٌ الذى قد جف إذا كان لا بتار بذللق . 

فصل :و يَضبط العَثْبَرَ بلونه والبَلِد ؛ وإن شط قطعَة أو طعي ا + 
7 ترط » فله أن يُعِْيَةُ صيغارًا أو كبارًا » وقد قيل ۴ د عر تبات E‏ 
ال ال ف ات ت فط ال ادى ا e be‏ ويب 
8 اد 2 اص وح وه عرص 3 سه ي 0 رد 210 1 
المصطكى » واللبان » والغراء العربوء » وصمع الشجر » والمسك »وسائر مايجوز 
السّلم فيه » با يَخْتَلِف به . 


۴ - مسألة ؛ قال : ( إِذَا گان كيل مَعْلُوم › أو وَرْنِ مَْلُوم » أو عَدَدٍ 
مَعْلُوم ) 

هذا التشّرْط الثالث . وهو مَعْرفة مِقَدَارٍ المُسْلّم فيه بالكَيْل إن كان مَكِيلا ‏ 
وبالوَرْنٍِ إن كان مَوَرُونًا » وبِالعَدَدٍ / إن كان مَعْدُودًا ؛ لقول انی عه : « مَنْ 
الف ى شىء يلف فى كيل مغلم > أو وَزنِ مَعْلُوم » إلى أجَلٍ 
مَعلوم 2 . ولاه عوض غير مشاه بش بْب فى الذمة » فَاشْبُر ط معرفة قذره » 


(0) ف الأصل : « والقد » . 
(11) النورة : حجر الكلس . 
)7١(‏ سقط من : الأصل . 
(1)ىم:«أسلم؛ 


(۲) تقدم مخريجه فى صفحة FAS‏ 


۳۹۹ 


٤‏ و 


کان . ولا تعلَمُ فى اهار عرف المقدارٍ خلافا . وجب أن يُقَدْرَهُ يمكيّالٍ ؛ 
أو ارطَال مَعَلومَة عد العامة . فإن قَدَرَهُ بإناء معيي ' » أو صنجة معيَةَ > غير 
مَعلُومَة » م صح ؛ لأنه يهك » فيتعذرُ مَغرفة قذر“ المُسلّم فيه ۽ وهذاخور 
لا يَحْمَاجٌ إليه الد . قال ابن المُنْذِر : أَجْمَعَ كل من تُسْمَظ عنه من أل الوم 
على أن الم فى الطَّمَام لاوز بقفير لا يرف عازه ؛ ولا فی ثوب بذر غ 
فان ۽ لأن اليمْيَارٌ لو تلق + أو مات فلان ء بطل السلم + ميم ؛ اورف : 
والشافهوه » وأبو حنيفة وأْصْحَابْه » وأبو تَوْرٍ . وإن عَيّنَ مكيّالٌ رَجُلٍ أو مِيرّائه ؛ 


ع ال ق 


وكانا معروفين عند العامة » جار . ولم يحص بہما . و! ن ل عرفا » لم جز . 
فصا : وإن ملم فیما گال وَْئا » أو فيما يُورَنْ كيلا فل الا أله سال 
أحمدعن السّلّم ف التّمْرِوَرْئَا ؟ فقال : لالا كيد . قلت : إن الاس ههنا لايع فونَ 
الک . قال : وات كانوا لا يعر فون الل .. تیا هذا أنه لا عو فى الک 
إلا كيلا . ولا فى المَوْرُونٍ إلا وز ا . وهكذا ذ كه القاضى » وابنْ اى موسی ؛ 
8 # هدم ر اراق فر ني فب * 
وذلك” لأ یع ؛ ترط مَعْرفة قَذْرِهِ » فلم يَجْرْ بغير ما هو مُقَدّرٌ به فى الأصْلٍ » 
ا لر © اعم ”7 ١ ١:‏ 
كع الرطوباتِ بعضيها ببعض ولاك قت الام بغير ماعو حكر ون الال 
فلم جر ٠‏ ما لو ألم فى المَذَرُوع, وَزْنَا . ولق المروذئ عن أحمد » أنه يجوز 
الكل الجا إذا كان كيلا أو وَرْنا فال عل ا ة السلم فى المكيل ورك ؛ 
واف امرون كد لأن ان لا يلو ين كَوْنه مكيلا أو ورون » وقد أَجَارٌ السَّلمَ 
فيه بكل واحد منهما . وهذا قول الشافعى وابن المُنْذِرِ . وقال مالك : ذلك جائز 
ار ررس اس لر اه 32 72 
إذا كان الناس يَتبَايَعُونَ النَمْرَ وَرْنَا . وهذا أُصّحّ » إن شاء الله تعالى ؛ لآن العَرضَ 


(۳) فى ١‏ وم : ١‏ معلوم ) 
و مقط من + الأعمل .. 
(5) ف م : (١‏ يعلم » . 
(5) سقط من : م . 


مر قَذْرِه > ووه من الجَهَالة ٠‏ وإمكان سیه من غير ارغ ٠‏ فباىئ قذر 
قذَّرّهُ جار ويَُارِق بيع الربُويَاتٍ ؛ فان اتفال فیہا فى المكيل کیا وفى المَورُونٍ 
وَزْنَا ؛ شرط ٠‏ ولا عَم هذا الشرط | إذا رها بغير مِقَدَارها الأصلى” . إذا ثبت هذا 
/ » فإن الحُبُوبَ كلها مَكِيلّة »و كذلك افر وبيب والمُسيكُ وان والح . 
قال القاضى : وكذلك الأذهان ول ف الكت وای وا رک عرز الم كما 
كيلا وٌوَرْنا . ولايْسْلمُ ف اللا إلا وز لاجا قن فلا يْتَحَمَقٌ الكل 
فيه . 

فصل : فإن كان المُسْلَّمُ فيه مما لا يمكه وَرْنْهِ بالمِيرَانِ لثِقّلِه » كالأرجيّة 
وَالحِجَارَةٍ الكبّار » ورن بالمسّهِيئة ‏ فرك السمِيتة فى الماء » ثم برك ذلك فيها فيلر 
إلى أى وضع توص » فيُعَْمَُ » ثم يرمع ويرك مَكَائَه رمل أو حجار صيعارٌ » 
إلى أن ييلع الماءُ المَوْضيمٌ الذى كان بَلََهُ » ثم يُورّن بِمِيرَانِ . فما بَلّمْ فهو زئة ذلك 

ه: 

الشىء الذى أريد معرفة وره . 

فصل : ولابدٌ من قير المَذْوُوع, بالذّزع. ٠‏ بغير حلاف تلم . قال ابن 
ر : أجْمَعَ كل من تَحْمَظ عنه من أل الهم > على أن السلَمَ جَائرٌ ر فى الثيْاب 
بذرع, مَعْلومٍ . 

فصل : وما عدا المّكيل والمَورُون والحَيّوان والمَذْرُوعَ »> فعلى ضربین : 
مَعدُودٍ » وغيره » فَالمَعْدُودْ نَوَعَانٍ ؛ أحدها » لا يباين كثيرًا » كالجَوْزٍ والبيْض 
و نحوهما لم فيه عَدَدًا . وهو قول أى حنيفةوالأوْرَاعِه ..وقال الشافعوة : سل 
فيهما كيا أو وَرْئًا » ولا جور عَدَدا ؛ لأن ذلك يباين ولف فلم جز عدا ۽ 
ا . ولا » أن الاوك يسر » ويَذْهَبُ ذلك باشيراط الكبّر أو الصّعر أو 
الوط » فَيَذْهَبُ التَعَاوْتُ › وإن بَقَى شىء يَسِيِرَ عُفِ عنه » كسائر التَمَاوْتٍ فى 
المكيل والموزُونٍ المَعْفوٌ عنه ؛ ويُمَارِق البطيخ ؛ نه ليس يمَعْدُودٍ ؛ والتّفاوتٌ 
فيه كتير لا تبط . التوعٌ انی » ما يَتَقَاوَتُ ؛ كالرمّانٍ والسَّفرجَل والقِنّاء 
والجِيّارٍ » فهذا حُكْمُه حُكُمْ ما ليس بِمَعْدُودٍ من البطيخ والبُقول » ففيه وَجْهَانٍ ؛ 


) 7١ / 5 المغنى‎ ( ٤۰١ 


٤‏ ظ 


/ و 


أحَدّهما » يلِم فيه عَدَدّا » ويضنبطه بالصّعر والكبر ؛ لأ اع هكذا . الثاى ع 
لامُسْلمُ فيد إلَاوَرُنا ‏ وببذافال أبو حنيفة والتكافيرة ؛ لاله لا یکن تقييرٌه يالعددٍ : 
لان الف يرا E‏ ا ولا بالكل ؛ الألديتجائى ق المكبال ولا 
تقَدِيرٌ البقول بِالحَرْم ؛ لاله يَختليف » ويْمْكِنُ حرم الكبيرَةٍ والصَغِيرةٍ » فلم يُمْكِنْ 
يره بغير الوزن » تعن یره به . 
هالا سنال ؛ قال : ( إلى أجل علوم بالأهلّة ) 
وهذا الشرط الزاية وهر ات یکر اا خاد کارا .هلالا 


رر راھ 


فصول تلائ : 

أحذها , آله ترط لِعيحُة لسم 1 هموا » ولا صح السلمُ حال . قال 
اد ف رِوَايّة لمرو : لا يصح حتى د شط الأجَل . وببذا قال أبو حنيفة ‏ 
و مالك ؛ والأوْرَاعِه . وقال الشافعى ٠‏ وأبو : ثور » وابن الممْذِرٍ : يجوز السلم 


مك 


الا ؛ لأنّه عَقَدٌ يصِح مُوَّ جا فصّحٌ الا ؛ کبیو ع الأعيَان ولائ إذاجَارَ مجلا 
فسالا اجو ومن القوّر بعد ...ولنا ٠‏ قول الى عه عن اسلف لل کیء : 
شنيف في كل غرم » أو ڙن مور » | لى أجل مَعْلوم 206 . هامر 
ِالأجَلٍ » وأمره يققضى الوْجُوبَ . ولأنّه أمَرَ بهذه لأمُور تبيئا إشرويل اسم » 

ومنعًا منه بدونها ؛ ولذلك”" لا يصح | إذا اَى الككيل والوزن ؛ فكذلك الأَجَل . 

ولأن لسم نما +1 رمس لفق ؛ ولا صل ارف إلا بالأجَل ؛ فإذا التَفى 
الأجل التفى الرفقٌ ؛ فلا يصح ؛ كالكِتَابة . ولأن الحُلُول يُخْرِجُه عن اسه ومَغتاه : 
ما الاسم فلأئّه يُسَمّى سلما وسلا ؛ لعجل أَحَدٍ العوَضِينٍ وئار الآ حر واا 
كرتا فى اول الباب » من أن الشار عار حص فيه لِلْحَاجةٍ الدّاعِيّة إليه » ومع حضور 
ما ييه خالا لا حَاجَةَ إلى السسّلّم » فلا يَبْتُ . ويُمَارِفُ تتوع الأغيانِ » فإنّها م 


(۱) تقدم مخريجه فى صفحة ۳۸٤‏ . 
(۲) فى النسخ : « وكذلك » . 


تثب قث على لاف الأصْلٍ لِمَعْنَى يحص بالتأجيل . وما ذكروه من التنبيه غير 
صتجيح. ؛ أن ذلك إلما رى فيماإذا كان الى المُفقضيى مؤجوداف الع 
بِصِفَة التَأَكِيدٍ »ولیس كذلك ههنا ؛ فان اعد من الضرّرِ ليس هو المُععَضِى لِصِحةٍ ا 
السّلم المؤجل ١‏ وإلما امتح اه ىء ار ٠‏ م تذکر اتمَاعَهما فيه » وقد 
ينا افتر اقَهُما . إذائبَتَ هذا فاه إن بَاعَهُمايَصِحٌ السلمُ فيه حالا فى الذّمة ؛ صح 2 
ومَعْنَاهُ مَعْنَى السّلم ٠‏ وإنما افتَرّهَا فى اللفظٍ . 

الفصل الثانى , أله لاد من كَوْن الأَجَلٍ مَعْلُومًا ؛ لِقَوِِْ تعالى : 9 إذا تَدَاينكم 
بین إلى أجل مى 924" وقول الىئ إل : « إلى أجلي مَعْلُوم » . ولا بعلم 
فى اشْيرَاطٍ الجلم فى الجَمْلَّة الحتلافا . فامًا كيفيته فإِلّه يَحْتَاجُ أن يُعْلِمَهُ برَمَانِ بعينه 
لا يَخْتلِف » ولا يصح أن ؛ يوْجُلَهُ بِالحَصادٍ والجرّاز وما أَسْبَهَه . وكذلك قال ابن 
عباس » وأبو حنيفة » والشافهى » وابن المنْذِر ,وعم اڈ E‏ 
قال اواولا کا . وبه قال مَالِكٌ / وأبو ثور . وعن ابن عمر : 
کان باع إلى العَطَاءٍ . وبه قال ابنُ أنى لَيْلَى . وقال أحمد ا ى 
فأرْجُو » وكذلك إن قال : إلى قوم العْرَّاة . وهذا مَحْمُولٌ على أنه اراد وَقتَ 
العَطَاءِ ؛ لأن ذلك مَعْلُومٌ » فم مس العَطَاء فهو فى تفسيه مَجُهُول يَخْتلف ويَتَقَدم 
وا وکیل 2 راد فْسَ العَطَاء ؛ لكونه باوت أيضا » فأشبة الحَصّاد . 
واج من أجَارَ ذلك » باه أجل بعل يوقت من لمن » يعرف فى العا » لا 
يفاو ت فيه تفاو ا كثير | » فاشْيّة إذا قال : إل راس ال . وأنا : ما روئى عن ابن 
عباس »أنه قال : لا باتعا إلى الحصادٍ والدّيّاس ؛ ولا تتبايعو إلى : شش شي لوم , 
ولأن ذلك يَحْتْلِف ويَقَرْبُ وعد » فلا يجورُ أن يكون اجا كَقَدُوم رید . فان 
قبل : فقد رو عن عاش ِشّة أنّها قال إن سول ارج يقرت إلى هودئ » « أن 
بعت إِلَى يوي إِلَى الْمَيْسَرَةٍ »2 . قلنا : قال ابنٌالممْذِرٍ : رَوَاهُ حَرَمِ من عُمَارَةَ . 


(۳) سورة البقرة ۲۸۲ . 
(4) أخرجه الترمذى »ف : باب ماجاء فى الرخصة ف الشراء إلى أجل » من كتاب البيو ع . عارضة الأحوذى 
٥‏ . والنسانى » فى : باب البيع إلى الأجل المعلوم » من كتاب البيوع . المجتبى ٠٠١۸/۷‏ . 


۳ 


۸/٤‏ ظ 


٤‏ و 


قال أحمدٌُ : فيهغَفْلّة »وهو صَدُوقٌ . قال ابن المْذِر : فأتحاف أن يكو ن من عَفَلَاته » 
إذ لم ياب عليه » ثم لا حلاف ف أنه لو جَعَلَ الأَجَلَ إلى المَيْسَرَةٍ ل يصح . 

فصل : إذا جَمَل الأجَلَ إلى شَهر تعلق بأؤله . وات ES E E, E‏ 
شيعي كجمادّى ورييع ديدم لر » تعلق بأوّلهما . وإن قال : إلى تة أشهُر 
كان إل انْقَضتائها ؛ لاله إذا د كر ثلمطة أشهر مر مُبهَمَةَ » وَجَبَ أن يكون انتداؤها 
من حين لَفظه بها . وكذلك لو قال :لل هر . كان آخرّهُ . ويَنْصَرف ذلك إلى 
الأشهرٍ الهلاليّة ؛ يليل قوله تعالى 0 إن عد آلشهُور علد آله آنا عَسَرَ شَهْرٌا 
فى ابه ار وم لق السمؤاش والارض 500 حرم 4 . وأرَاد 
الهلاليّة . وإن کان ف أثنَاء شَهْرٍ كَمُلنا شهْرَين بالهلال و شَهْرًا بالعَدَدِ اين وما | 
وقيل : تكون اانه كلها عدي .وقد ذكرئًا هذافى غير هذا المَوضع وإن قال : 
مَحَلهُ شهْرٌ كذا أو َم كذا . صح وتعلق بأو :وق :لامع ؛لأله جع[ 
ذلك ظَرْهًا » فحتمل وّلَهُ وآيحرّهُ . والصّحِيحُ الأول ؛ فإنّه لو قال لِامرَاتِه : أت 
طا فی شَهْرٍ كذا , تلق يالل و ا ا فن قيل : الطلاف يعلق 
بالإِطَارٍ والإغرارٍ ؛ ويجورٌ تغليقه على مَجْهُول > كَنُرُولِ المَطَّرِ » وقدُوم رَيْدٍ » 
بخلاف مُسَالَنَا . فلا : إلا أنه إذا جَعَلَ مَحَلَهُ فى شهر تعلق بِأَوّلِه » فلا يكون 
مَجهُولَا » / وكذا السَلم . 

فصل : ومن شرط الأجَل أن يكو ن مده ها وَهَمٌ فى الّمَن › کالشهر وما ما قارية . 
وفال اعسات ای سینا :ار گرا وماق تزع وخاز .وقكرةيطتيرخلا ار ۽ 
وهو قول الأورًاعئ ؛ لاه مده جور فيها يار ارط » ولأنّها آخر حَد القلةِ , 
وعلق بها عِنْدَهُم | ابا رخص السّفر . وقال الأتحرون : إِنّما اغثبر التاجیل 


(5) سقط من :| »م . 


(1) سورة التوبة ۳١‏ . 


لأن المُسْلمَ فيه مَعْدُومُ فى الل الكَوْنٍ الم | امات رخخصة فى حي المََاِيس و 
فلا بد من الأجل ليَحْصُلٌ وسل ؛ وهذا يَتَحَقَقٌ اقل مدو صر تخصيله فها . 
ولنا أن الأججلٌ لما ار يَف ارق الذى شرع بن أجلو الم ae‏ 
ذلك المد ایی لا و قع ها فى امن » ولا يصح اعبار بمُذّةٍ الجيار ؛ لان الخيار 
جور سَاعَةَ » وهذا لا جور » والأجل يجوز أن يكون أغْوامًا » وهم لا يُجيرُون الجيّارَ 
اتر من ثلاث » وكوثها آخر حَدٌ القِلّةِ » لا يَفْعَضى التقْدِيرَ بها . وقولهم : إن 
الل تسل باق[ تقو فر متيس فإ الكل اکرو كاج افليس 
الذين هم بْمَارٌ أو رُرُوعٌ أو يَجَارَاتٌ يَتَظِرُونَ حصُْولّها » ولا تخصل هذه ف المُدَة 
السبييراة ب 

الفصل الثالث » فى كَوْنِ الأجَل مَعْلُومًا بالأهلة دوهوأة يك إل رقت له 
بالهلال ؛ نحو اول الشَهْرٍ » أو أَوْسَطِه ؛ أو اجره » أو يوم مَعْلُوم منه ؛ لقول الله 
تعالى :$ يسالُوئك عن هة قل ى مواقي لتاس وَآلحَحٌ 4 . ولا خلاف 
فى صِحَّةٍ التُأجيل بذلك . ولو ملم إلى عي الفطر » أو النَحْرِ » أو يوم عَرَفة » أو 
عَاشُورَاءَ » أو نحوها » جار ؛ لأنّه مَعْلُومٌ بالأهِلّة . وإن جَعَل الأجَل مُقَدُرًا بغير 
الشهور الهلالية ؛فذلك قِسمَانِ ؛ أحدّهما ؛ ماي فه المُسْلِمُونَ »وهو بينهم مَسُّهُور 
ككَانُون وشبّاط » أو عد لايَخْتَلف كتير وزِ والمِهْرجَانِ عند من يَعْرِفهُما » فظاهر 
كلام الجِرّقى* وابن أبى موسى »أنه لا يصح ؛ لأنّه أُسْلَمَ إلى غير الشهور الهلالِيّة . 
به إذا أُسْلَمَ إلى الشّعَانِين© وعِيدٍ الفطير » ولأن هذه لا يَْرفها كَبِيرٌ من 
لويخ + اة ما درا .. وقال اقاس : بس . وهر قول الأوراع»: 
والشافهئ . قال الاوْرَاع ء : إذا أسلَمٌ إلى صح النُصَارَى وصَومِهم » جَارَ ؛ لأنه 
لر لا كلف + ات اد الین . وقارق عا قلي ؛ ق ل با 


(۷) سورة البقرة ١45‏ . 
(۸) الشعانين : عيد للنصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح . 


: ١ ت‎ 


۹/4 ظ 


المُسلمواق . القسم الثانى » ما لا يَعْرِفه المسيلمون » كعِيد الشّعَانِينَ وعِيدٍ / الفطير 
ور ۽ فهذا لا يجوزٌ السلم إليه لأ نايروه ٠‏ ولا يجوز تَقلِيدٌ أَهْل 
لدم فيه ؛ لأن قَوْلّهِم غير مَقبُول » ولأنّهم مَدمُوّه ویو رولد غل جتان قم لا 
يَعْرِفه المسلمون . وإن أَسلَمْ إلى ما لا يَخْتَلِف > مثل كَانُون الأول » ولا يَعْرفه 
المتَعَاقدَان أو عشي > > لم يصح Ye,‏ ل اخ 


) ب اة و قال : ( مَوْجُودًا عند مَحَلَّهِ‎ ۷٦ 


هذا الشرط لايس » وهو كَوْنْ المُسْلّم فيه عَامٌ الوّجُودِ فى مَحله ».ولا تغل 
فيه خخلافا . وذلك لاله إذا كان كذلك » أُمْككَنَ تَسْليمُه عند و جُوب سیه و 
م يكن عام الوْجُودٍ » لم يكن مَوْجُودًا عند المح بِحُكُم الظَاهِرٍ » فلم يُنْكِنْ 
ليه » فلم يَصيح بيه » كبيع. الا بق ٠‏ بل اوی ؛ فن السلم امل فيه لوا 

من القرر لِلْحَاجَةِ » فلا يَسَْل فيه عَررٌ آتحر ‏ لكلا كر الوه فيه » فلا يجورٌ أن 
ْم فى التب والرَطَب إلى شاط أو آذَار » ولا | بعد ليل اجرد که 
كرّمَانِ اول العتب أو آخره الذى لايُوجَدُ فيه إلا تَادِرًا.ء فلا يوْمَنْ الْقِطَاعُه . 

ا أن يُسْلِمَ فى رة سان ينه » ولا قرو صَغيرَةٍ ؛ لكونه لا 
يوم تلفه و انْمَعلَاِعُه . قال اين المُنِرٍ : إنطَال السلّم | إذا أَسْلمَ فى ثَمَرَةِ بُسَْانٍ بعينه 
لماع من أَهْل العلم > ومِمّنْ حَفِظَنًا عنه ذلك ؛ التّؤْرئه» ومالك ؛ 
الأوْرَاعوءُ » والشافمى » وأُصْحَابُ الرّأَى » وإسحاق . قال : ورَوَيْنا عن الى 
ييه ۽ آله اسلف ليه زجل من اليَهُودِ دار فى تقر مسي ؛ فقال اليَهُوده : من 
تمر خائ بنی فلّانٍ . فقال الى عل : « أمّا مِنْ حائط يَنى فان فلا » ولكِنْ 
کل سي الى أجلي مُسَمَى » . روه ابن مجه“ وغيره » ورَوَاهُ أبو إسحاق 
الجُورَجَانه »قى« المَتر جم ؛ .وقال :أَجْمَمَالناسٌعلى الكرَاهَ هَة لهذا ليع . ولال 


: IY ؛ من کتاب التجارات سدن ابن ماجه‎ a ف ب ات السلف فى كيل معلوم‎ )١( 


2*1 


إذا اسل فى ف ربسا يبه »بن اإقطاغه وثلف » فلم د يصح » ا لو اسل 
ف کی فَدَرَهُ بیکیال مین »أو صدْجة مُعيَةَ ٠‏ أو حطر خرقة » وقال ؛ CE‏ 
إليك فى مثل هذه . 


فصل : ولا مُشترَط کون المُسْلّم فيه مَوْجُودًا حال السلّم ؛ بل يجوز أن يسم 
فى الطب ف وان الشَّاءِ » ونی کل مَعْدُوم. إذا كان موْجودًا فى المَحَل . وهذا 
قول مالِكِ ؛ والشافهى » وإسحاق » وابنٍ المُنذِرٍ . وقال قوئ » وَالأوْرَاعَىه : 
وأصْحَابُ الو : لا يجوز حتى یکون جه مَوْجُودًا حال العَقَدٍ| ارال ؛ 
لأن كل د مَنِيجُورُ/ أن يكون مَحلَالِلمُسْلُم فيه لِمّوت المُسْلم إليه » فاعتبر و جوذه 

فيه » كالمّحل . ونا » أن ال ع كَدِمَ المَدِيئَة وهم يُسْلِفُونَ ف امار السسة 
والسَتيْن » فقال : « مَنْ اسلف قليف فى كَيْلٍ مَعْلُوم » ”"وَوَزْنٍ مَعْلوم » إِلَى 
أجل مَعْلوم ۲“ . وم یکر الوْجُود » ولو كان شرطًا لذكيه ۽ وهنش عن 
اليف سين ؛ لاله يلرم منه لطاع المُسنلم فيه أؤسّط السسئة ‏ ولاه ب شت ف 
الذمة ويُوجَدُ فى محله عاب ؛ فجَارٌ اسم فيه 4 كالمو جود :ولاس أن انز 
يَحِلْ يالمَوْتٍ » وإن سلما فلا يرم أن , يشرط ذلك الوجُود » إذ لو لَِمَ أفضى إلى 
أن تكوث اجال السلم_مَجَهُولَةٌ ۽ والمحل ما جَعَلَه المَُمَاقِدَانِ مسلا > وهنا م 


2 
ع © م ل 


يجعلاه . 


فصل : إذا تَعَذْرٌ كليم المُسْلّم فيه عند لمحل ء إِمَا ية المُسْلّم فيه“ أو 
عَجْوْه عن استاي ؛ حتى عَددمَ المُسْلمْ فيه أو لم تخمل الثار تلك الستة » فالمسلم 
بالجِيَارٍ بين أن يَصِْرَ إلى أن يو جد فيَطَالِبَ به ولد بِينَ أن يسح العَقَدَ يرجح بِالنّمن 
إن كان مَوْجُودًا » أو بونْلِه إن كان مِمْلِيًا » ولا يميه . وبه قال الششّافِىء » وإسحاق » 


(۲) فى الأصل » م زيادة : « يوم » / 
( - ۳) سقط من : م . 

وتقدم تخرج الحديث فى صفحة TA‏ . 
)٤(‏ ف م : إليه » . 


٠/4‏ و 


٠0/4‏ ظ 


وابنٌ المنْذِر . وفيه وجه آخخرٌ » أله سيخ العَقْدُ تفس الْعَذْر ؛ لون اتلم 
فيه من ثَّمَرَة العام » بِدليل وجُوب اليم منها » فإذا هَلَكَتْ الْفَسَّحَ العَقدُ » م 
لو بَاعَهُ قفيڙا من بر فهَلكَتْ . والأؤل المتسيخحٌ ؛ فإن التق قد ساح › وَإِنّما 
تَعَذْرَ التسليم ٠‏ فھو کا لو اشتری عَبْدَا فاب قبل ابض 2 يصح دَعْوَى التّعْيين 
فى هذا العام ؛ فإِنَّهما لو تَراضَيًّا على دّفع المُسْلّم فيه مِن غيرها » جَارَّ » وإنّما 


57 0 ن 2 5 
اير هل وان تعر العابر لتمكينه من دّفع ماهو بصيفة حقه » ولذلك يجب 


4 


اي اا 


ود 


اک ا وجيب اي ny‏ 


ا ر فإن أَحَتُ القَسْح فى الود دون المَؤْجُود ( 


قله ذلك ؛ لأن الفساقاط: | بعد ية التق + فلا توج القساف فى الكل + ا لو 
بَاعَهُ صِبْرَئَيْن فتَلِفَتٌ إِحْدَاهُما . وفيه وجة كر : ليس له القَمْحُ ا فى الكل » أو 
يصب صر » على ما ذكرئا من الخلا ف الإقالة فى ۽ بعض المُسُلم فيه . وإن قلنا : إن 
ا اش شار کک و پک ییاو ب 

اشد فى المرْجُوو» ج نا فى الاه الأكل ٠.‏ 

فصل : إذا اسم تصنرانی د إلى تصرانیء فى حمر » م اسم اعم . فقال ابن 
المنذِر أَجمَعَ كل من تَحمَظ عنه من أل الهم على أن المُسْلِمَيَأححذُرَامَةُ . 
كذلك قال الور » وأَحَمَدُ ه وإسعفاق ؛ وأْصْحابٌ الرَأَي . وبه تقول ؛ لأنّه إن 


كر ©. لير ا 


كان السام المسسلم فليس لد ادا لمر لد انام را رر 
إن كان المُسُلَمَ إليه فقد تَعَذْرَ عليه إيفاؤ ها فار الام إل راس 


/ال/ا/لا ‏ مسألة ؛ قال : ( ويقبض | مَنَ كاملا وَقت السّلم قبل قبل التَفرق ) 


هذا الشر ط السادس 4 وهو اف ينيع ران خان ال فى مجلس العَقَدٍ فان 
رقا قبل ذلك بَطَلَ العَقدُ . وبهذا قال أبو حنيفة والشافهه . وقال مالك : يجوز 


۰۸ 


م اقا ىق 


أن يأر مه يَوْمَيْنِ وثلاثة وأكثرٌ ما م یکن ذلك شرطا ؛ لأنّه مُحَاوضة لا يحرج 
كاير بيه من أن يكوث سلما » فاشبه ما لو تار إلى آخر المَجلِس . ولا : أنه 
عَقَدُ مُعاوَضَةٍ » لايجورُ فيه شرط تأي العوض المُطْلقٍ » فلا يجورٌ ارق فيه قبل 
المَبْضِ » كالصّرفِ »ويفارق المَجَلِسٌُمابعده »يليل الصسّرف Os‏ به : 
م ترا » فكلامٌ الحرَقَىيََتَضى أن لا مح ؛ لقوله : « كَامِلُا ) . وحبحى ذلك 
عن ابن شبرمًة والقورى) . وقال أبو الحخطاب :هل يصح فى غير اقيض ؟ على 
وَجْهَيْن » بنَاءٌ على تفريق الصّفقة ..وهذا الذى يَعَحَضِيهِ مَذهَب الشافى * . وقد نص 
أمَمَدُ فى روَايّة ابن مَنْصُور ء إذا أسْلمَ تلاقّمائة رهم فى أصتاف شى ؛ مائة فى 
حِنْطَةٍ » 'ومائة فى شعي رٍ © » ومائة فى شىءٍ اتر » فخَرّجَّ فيها رُيُوف » رَد على 
الأصناف اللات » على كل صف بقذر ما وَجَدَ من الزيُوف » فص(" العَقَدُ فى 
الباقی بحصي من الشمن . وقال الشريف بو عقر » فى من ألم ألما إلى َج 


18 س © لو 


فمَبْضه نصفه » وأحَاله بْصفه » أو كان له دين على المسلم إليه بقذْرٍ نصفه جيه 
عليهمن الألق : فإنه يصح السَلّم فى النُصْفِ المَقبُوض «وتبطل فى الا اطا 
الوا للب + واوا , و36 یآ حا اتفال : بطل 
ى السَوَالّة فى الكل . وق المسالة الى : بطل فيما ل قيض + هيح فيما 

فصل : وإن قَبَضَ النّمَنَ فوَجَدَهُ رَدِيئا رده | والمن معن بطل العَقدُ برذه : 
ويَبْعَدئَانِ عَقَدًا تحر إن أُحَبّا . وإن كان ف الذَّمَّةَ » فله إباله فى المجلس » ولا بطل 
الد بره ؛ لأن الع إِنّما وَقَعَ على ثمّن سيم » فإذا دَفعَ إليه ما ليس بسليم » 
كان له المُطَالبَة بالسسّليم ولايد ع ر ف الیب فق العقدٍ . وإن تفرّقا , ثم عَلِمَ 
عیبه فر ده »ففیه و جهان : رهما بطل العَقَدُ بردو لوقو ع القَبْضِ بعد ارق 5 


. ١: سقط من‎ )١-١١ 
. ١ فصحح‎ ١ : | فى‎ )۲( 


1/٤‏ و 


۱۱/٤‏ ظ 


ولا جوز ذلك فى السلم . والثانى EY:‏ و لذن e FIN N‏ ؛ 
بقلل مالو أتستكة وخ رک » وهذا يدل عل المقبُوض . وهذا قول أ وسک 
ومحمدٍ . وهو أَحَدُ قَولَى الشافِعِىء . واحتيّارٌ المُرّنىء » لكن من شرطه أن يَقبضَ 
الل فى مجلس الرّدٌّ » فإن تفرّقا عن مَجُلِس الرّدُ قبل قبْض البَدَل لم يصح » وَجَهَا 
واجدًا ؛ لحو العَقَدِ عن بض النّمَنِ بعد تَمرّقهما . وإن وَجَدَ بعض امن رَدِيئا 
رده » فعلى المَرُدُودٍ المُصِيلٌ الذى ذَكَرْئَاهُ . وهل يْصِح فى غير الرّدِىءِ إذا قلنا 
بفساده فى الرّدِىءِ ؟ على وَجْهَيْن » بنَاٌ على تفريق الصففَة . 


> 


فصل : وإن حرجت الدَّرَاهِم مستحقة والثّمَنْ معي » لم يصح العَقدُ . قال 
أحمدٌ : إذا خر جت الدراهم ا > فليس بينهما بيع ؛ وذلك لأن الشّمَنَ إذا كان 
د د 39 ' : 0 BRN ks 5 ١‏ ا ا ال 0 
معينا فقد اشترى بعين مال غيره بغير إذنه » وإن كان معين فله المطالبة ببذله 


5 


فى المَجُلِس . وإن قَبَضَهُ ثم تقرّقَا بَطَلَ العَقَدُ ؛ لأن المَقبُوضّ لا يَصلحُ عوَضًا » 
فقد ترا قبل أذ الثَّمَنِ » إلا على الرُوَايّة التى تقول بصحة تصرف الفضولىه . 
ا 0 رم دَق في َه و - 4 
البعض » وف البَاتَى وَجُهانِ » بَاءً على تفريق الصفقة . 
1 2 5 7 5 ع 
فصل : ذا كان له ف ذْمَة رَجُل دِينَارٌ » فجَعَلهُ سلما طعَام إلى أجل » م يصح . 
وه . کا o£ eg 5 es‏ : )ون فو 
o £ : ' £ o 56‏ 8 2 3 
ابن عمر أله قال : لا يصح ذلك . وذلك لأن المُسْلَمَ فيه دَيْنّ » فإذا جَعَل النّمَنَ 
ينا كان بيع دين بدَيْن » ولا يصح ذلك بالإجمّاع. . ولو قال : أَسْلمْتٌُ إِليك مائة 
9 ع ۴ o‏ و و TEN ee‏ ر 5 ر ê‏ ص £ ر 
دِرهم فى کر طعَام . وشرّطا أن يعجل له منها حمسن وححمسيِينَ / إلى أجل ) 


( - ”) سقط من : م . 
)٤(‏ ىم : ( يصح ) . 
(5) الكر : أربعون إردبا . 


٠ 


م يصح المَقْدُ فى الكل » على قول الجَرّقىء » ويُخَرَّجُ [ فى ]”"ميحّته فى قَدْرٍ 
المَبُوض وَجُهانِ » بنَاءَ على تفريق الصّفقةِ ؛ حدما » صح . وهو قول ألى 
حنيفة رغال لا مين . وهو قول الشتافمىه . وهو اصح ؛ لأن لِلْمُعَجّلٍ فض 
على المُوْجلٍ » فيمَتَضِى أن يكون فى مُفَابَتِه أككرَ مما فى مُقَابَلَة المُوَّجّل » و الرّيَادَة 


سس ق قل 


وة » فلا بص . 
- مسألة ؛ قال : ( ومَتَى عَدِمَ شىءٌ من هذه الأؤصّاف » بطل ) 

وجُمْلّة ذلك » أن هذه الأوْصافٌ السنّة التى ذَكْرْئَاهَا » لا يصح السَلَمُ إلا بها » 
وقد دللا على ذلك . واختلفت الرواية فى شرطين آَرَيْن : 

أحذهما , مَعْرفة صفَةٍ امن المُعيّر . ولا حلاف فى اشْيَرَاطٍ مَعْرِقَةِ صِفتِه إذا 
كان ف الم ؛ لأئه خد عَوَضَى السلم ٠‏ فإذا لم يكن معا اشترط مره صيفيه » 
كالمُسْلّم فيه » إلا آله إذا أطلّق وف الد تقد مُعَيّنّ » اصرف الإطْلاقُ إليه » وام 
تھا وس فام إن كان امن معنا فقال القاضى وأبو الخَطّاب 0 
و صفه . واحتّجًا بقول أحمد : یول : اسلقك إليك قدا و كذا درهَمًا . و يصف 
القّمن . فَاعْتَبَرَ ضَبْط صِفَته . وهذا قول مالك وأبى حنيفة لأ عد الك إثمام؛ 
فى الحال » ولا تسليم المَعقودٍ : عليه » ولا يوسن اشاش + وح رة زاس 
المُْلّم فيه »ليرد به كالقرض والشر کة .ونه لا ومن أن هر عضن الدمن 
كفم : ٠‏ فيلفميخ العقد فى قَذرہ » فلا يدْرِى فى ک بَقِّى وک ال ا ا 
ا . قلنا ار ر ھن ؛ لآن الأمئل عتم 
وال 0 نة أو یکیال معن فاه لاص . 


. تكملة‎ )١( 


e١ 


0/4و 


وظاهر كلام الجرقىء » أله لا يشكر يرط ؛ لائه دک شرّائط السلم وید کر .وهو 
أحَدُ قوی النافهى' ؛ لاله عض مُساهَدٌ » فلم يَحْمَجْ إلى مَعْرفة قذره » كبيُوع. 
الأعيان . وكلام اد للها َتَاوَل غير المعي. (") ولاخلاف فى اغتبار أو صافه . 
وكليلهُم يض بق الإجارة ر / ای يكلف القن ارز ؛ ولا یتاج 
مع القن إلى معْرَِِالأوْصّاف ولأن رَدٌ مثل امن إنّما يتحو و سی قد فسخ العَقَدٍ » 
لامن جهّة عَقَدِه » وجَهالَة ذلك لاتوَثرٌ ٠‏ كالوبّاع المكيل أوالمَورُون" . 
الق قد کف کے ا“ لاال ار تقوم على الول الدى بعر 
صِفَائهُ » لایجوزأن يَجعل رَامنَ مال المكلم ا اط عوفائد + کار اهر 
وسائر ا لارا ا شه : خزن کا ا ال ال ت ركه إن ان 


مَوْجُودًا » وقِيمَتِه إن عرفت إذا كان مَعْدُومًا . فإن الحلا » فالقول قول المُسلم 


إليه ؛ لأنّهِ غَارِمٌ . وهكذا إن حَكمْنَا بِصِحَة العَقَدِثم نسَح . وان اتَلَمَا فى المُسْلّم 


فيه » فقال أَحَدُهما : فى مائة مُذى جنطة . وقال الآخرٌ : فى مائة مُذْى شير . 
تَحَالَمًا » وتَمَاسحًا به . قال الشتافهوه » وأبو تور » وأُْصْحابُ الرَّأى : کا لو الما 

فصل : وکل مان حرم سء فما » لا يجوز إلا أحيهما فى الآحر ؛ لان 
ملم من شَرطِهِ النّسَاءُ والكا جيل .والخرق 4 مَنَعَْ بي العروض بعضّها ببعض نَسَاء . 
فعلی قوله لا جوز إِسْلام بعضيها فى بعض . وقال ابنُ أبى موسى : لا يجوز أن يكون 
راس مَالٍ السلّم إلا عيْنًا أو وَرِقًا . وقال القاضى : وهو ظَامِرٌ كلام أحمد ههنا . 
فال ابن التتدر . تیل لأحمك : سنل ا يوون فیا يكال ».وما كال فيما يوون ؟ 


. 4» العين‎ ١: فى م‎ )١( 

(0) ف الأصل : ٠١‏ والموزون » . 

(۳ - ۳) فى ١ : ١‏ قد تم بشرائطه ۲ . وفى م : « تمت شرائطه ») . 
)٤(‏ فى م ١:‏ موهوب » تحريف . 
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فلم يجه ول هدا لا عاد یکر شت هد أنك . زمر فيل ایسا 
لأئها لا تبت فى الدَمة انما » فلا تكون ممه . وعلى الروَاِلتى تقول يجا 
الساء ف المروض »عبوز أذ یکو ن را مال المثلم عَرْضًا , کان سوا ووز 
إمُلامُها فى الْأَثْمَانِ . قال الشريف أبو جعفر : جوز السلم فى الدَّرَاهِم والدَثَانِيرٍ . 
وهذا مذخقب مالك والشافعي * ؛ الها 2 كت ف الذمّة صداقا > بت سلما : 
كالعرٌوض . ولأنّه لا ربا بينبما من حي ث التّفَاضْل ولا التّسَاءُ »فصّحٌ إسْلامُ أحدهما 
فى الآحر » كالعرزض ف العَرْض » ولا يصح ما قالّه أبو حنيفة ؛ فإنّهِ لو باع دَرَاهِمَ 
دار صّح ‏ ولابدٌ أن يكون أحَدُهما ما . فعلى هذا إذا ألم عَرْضًا فى عرض 
مَوْصُوف بصيقاته » فجَاءهُ عند الول بذلك العْرض بعئينه » لَه / وله » على 
أحَدٍ الو جهين ؛ لاله ااه بِالمُسْلُم فيه صِفتِه » فَلَرْمَهُ قله » کا لو كان غيرّه . 
والثانى » لا يَلرَمُهِ ؛ لأنّهِ يُفْضى إلى كَوْنٍ امن هو المُنْمَنَ » ومن صر الأول 
قال : هذا لا يصح ؛ لأن القّمَنَة") إنّما هو ف الذَّمةٍ . وهذا عض عنه وعككذا 
لو ألم جَارِيَةَ صَغِيرَة فى كَبِيرَةٍ » فحل المح وهى على ص ميفةٍ للم فيه 
فأخضرها » فعلى اختمالين أيضا ؛ أحدهما 00" ص ؛ لا دجو »ولا لاه ي 

إلى أن يكون قدا سح بها رده حال عن قر مقر ..والقاق > مود ؛ ائه أ خضت 
المسُلمَ فيه على صرفته ونع الأول اذا جد بها عيفر . واختلف أَصحَابٌ 
الشافجى' فى هاي م القستاقزج عل سين الوجهوى ٠‏ وإذ كل ذلك جيلة : ا 
لين » أو لط اجا يها بغر وض > جز وها واحِدًا ؛ لأن اليل 
كليا باطلة , 


E 9 


(ه) فى م : ١‏ فان ۲ . خطأ . 

0 ق ١‏ :8 الم 6 : 

(۷) سقط من : الأصل »م . 
(۸) العقر : دية الفرج المغصوب . 


CTE 


۱۲/٤‏ ظ 


1/4 و 


الشسّرط الثانى المُحْتَلّف فيه , تَعيّنُ مَكَانِ الإيقَاء . قال القاضيى : ليس بشرط . 
وحكاة ابن المُنْذِرٍ عن أحمد ؛ وإسحاق > وطائفة من أَهُل الحَدِيث .ويه قال ابو 
يوسف وحم وهو أحَد قي الشافیۍ ؛ لقول الأبى اله : د من ألم فلس 
ف کیل علوم ء ار وزو مغو » إلى أججل لوم 6 ' .. ولم يذكر مکان 
الإيفاء دل عل أنه لا ب+ 1 مق انويع الیب اللقريها انل 
عل » فقال الى 2 علو ١:‏ ما مِنْ حائط نی فلن فلا ؛ ولکِن کیل مُسَمّى 


إلى أخل شتی .5" . وخ يدك سكاف ایت . ولأله فك متاو ء لا 


ترط فيه ذِكرٌ مَكانٍ الإيقاء » كبيُوع الأغيان » وقال التوره: يُشْتَرط كر مان 
الإيفاء . وهو القول الثانى للشافِعِى' . وقال الأَوْرَاعىءِ : هو مَكْرُوةٌ ؛ لأن القَبْضَ 

SS‏ ولا يُعْلَمُ مَوْضِعْهحيئِذٍ , فيَجبُ شرطه لقلا یکون مَجُهُولا . وقال 
أبو سجن ؛ وبعض أصْحَاب الشافعى: إن کان E‏ َة » وجب مه 
إلا قلا يجب ؛ لاله إذا كان لِحَمْلِه مُؤْنَةَ ْمَلَف فيه العَرَضُ » بخلاف ما لا موه 
فيه . وقال ابن أبى موسى : إن كانا فى برية لم 2 “ ذکر مَکانِ الإيمَاء »و إن لم يكوا 
فى برب » فذكرٌ مكان الإيفَاء حَسَنٌ » وإن يذْكُرَاهُ كان الإِيقَاءُ مكانَ امَف ؛ لاله 
متى کانا فى يري یکن السْلِيمُ فى مكانٍ العَقدِ فاذا / , ECE‏ : 
وإن لم يكوا فى بريه اقتضى العَقَدُ التَسْلِيمَ فى مَكَانِه » فاكتمّى بذلك عن ذكره › 
فان ذَكَرٌه کان تا کیا » فكان حًا . فإن شُرّط الايفاءَ فى مَكَانِ سَّواء » صح ؛ 
أنه عق يبع ؛ ؛ فصّحٌ شترط کر الإیقاء فى غير مان 2-18 الأعْيان . ولاه 

شط كر مَكانٍ الإيقاء فسح م الو دک و فى مكان العقد وذ کر ابن ای موسى 
رواي اشزي أنه لا صح ؛ لك مد حلاف ما فداه الققك ٠‏ لأن التقذ ي 


(۹) تقدم تخريجه فى صقحة ۳۸٤‏ . 

. 1١" تقدم نخريجه فى صفحة‎ )٠١( 

. ف م هنا وفيما ياتى : « لحمه 4 خطأ‎ )١١( 
ETE 


الإيفاءً فى مَكَانه . وقال القاضى » وأبو الطاب : متی ذَكرٌ مَكان الإيفاء » ففيه 
روَايْتانٍ ؛ RES ERAS‏ أن غره EEE‏ ” 
تَسْلِيمُه فى ذلك المَكَانٍ » فا شبة تَعْيينَ f. Fe‏ . وانختارة أبو بكر . وهذالايْصِح ؛ 
فن فى تغٍْين المَكانِ عَرَضًا ومَصْلَحَةٌ هما Ss‏ ين اران , وها د كروة مخ 
یال ار اليم في کال ين الأناق م لا لی |6 أن يكرة کک 
العَقَدِ التَّسْلِيمَ فى مَكَانِه » فإذا شَرَطَهُ فقد شرّط مُقَتَضَى العَقَدٍ » أو لا يكون ذلك 
مُتَضَى العف » فيَعينَ ذِكرْ مَكان الإياء » ثفيًا ِلجَهالّة عنه » وقطعًا للتار ع ٤‏ 
رر فى ترج لاق دک وقرف کین المكيال ع ق لا اة إليه + وقرف 
به عِلم المقتار المُشترط لصة العَقَدٍ » ويُفضى إلى التتَارُ ع » وف مَسَالتَِا لا يفوت 
به شرط » ويَقَطّعٌ التتَارُعَ » والمَعْتی الماع من التَقَدِير بم کيال بعيْنه مَجْهُول هو 
المَُتَضِى لِشَرْطٍ مَكَانِ الإيقاء » فكيف يصح قِياسهم عليه . 


۷۷۹ ب عمالة ا وا : ( وبَيِعُ المُسْلّم فيه من بائعه » اؤ مِنْ غيْره > قبل 
قبضه › فَاسِدٌ . وكذلِك الشركة فيه , والتوْلية › وَالْحَوَالَةٌ به > طَعَامًا كان أو 
غَيْرَهُ ) 


ره ير 


ابيع لملم يه قبل قَنْضيه » فلا عْلَمُ ی تَحُرِيمِه خلاها ‏ وقد تھی النبی عو 
عن بيع العام قبل قبْضِه » وعن ربح ما لم يضمن . ولأنه مبِيعٌ لم تذل فى 
َمَانه » فلم يجيه » كالطّعام قبل بض . وأمّا الشركة فيه والتَولية » فلا تجوز 
أيضا ؛ لأنّهما بيع على ما د كرتا من قبل . وبهذا قال أككرٌ أل العلم . وحُكى عن 
مالك جواز الشركة والتولية ؛ لما رو عن التب عا أنه نْهَى عن بيع الطّعَام. 
قبل قَبْضيِه » وأزحص فى الشركة والتّوليَة"© . ولا » اها مُعَاوَضَةٌ فى المُسْلّم فيه 


. » المعنى‎ ١ : فى النسخ‎ )١1( 


. ۳۳٤٣١ ۱۸۲ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ٤4/۸ أخرجه ابن أبى شيبة » فى : باب التولية فى البيع والإقالة » من كتاب البيوع . المصنف‎ )۲( 


1٥ 


۳/٤‏ ظ 


/ قبل القَبْضٍ » فلم يَجُرْ » کا لو كانت بلفظ البيعم ولأتهما ئوعًا بيعم » فلم يجوز 
فى المسلم قبل قبْضره > کالتوع الا تحر ٠‏ والكبر لا تَعْرفة وهو ةل ۽ لاله 
تھی عن بيع العام دل کک ء فرك اولي تع » فذحلاب ف الى . 
لاق هذا مضع وأا الإ ئها مسي وک ا ا پد 
جار » لأن اهما تجوز على دين عقر » والسلّم بِعَرّض الفسُخ. »> فليمس 
: 2 بِمسْتقِرٌ . ولأنّه تقل لِلْمِلك فى المُسْلّم فيه على غير وجو الفسلخ. »فلم يَجِرْ کالبیعم . 
رسسی اموا ب کرک ا س سای ار ي ارخ از نر 
أصال المت 4 أله المت الملم الام لاص عت اليس أبس AYN‏ اش 
فيه قبل ضيه » فلم يَجُرْ » کالم . وماع المُسْلّم_فيه من بَائِعه » فهو أن يمح 
ل م 2 2 7 ف د ل أن ل فر 6ا ره بير 

غير ما اسلمَ فيه عِوَّضًا عن المسلم فيه . فهذا حرام » سواء كان المسلم فيه مُوجودًا 
أو مَعَْدُومًا > سواءً كان الوط مثل المُسْلّم فيه فى القِيمَةٍ أو اقل ٠‏ أو أككرٌ . 
وببذا قال أبو حنيفة ؛ والشافي 4 . وذكر ابن أبى موسى » عن أحمد ؛ رِوَايّة أخرى 
ف قن أل فى + فقي عبد الل رهی الم باک ال تكان لير ع 
جار ٠‏ ول جز أ کر من ذللت . وهذا يُحمَل على الوا التى فيب أن الب والشجير 
جس واجدّ » والصّحَيحُ ف المَذْهَبٍ خلافه وافال ماللق E‏ أن تقذ غ 
المسْلم فيه مَكَانَه ادر بوره إا(“ الطعاء . قال ابن المنذر :وقد ثبت 


أن ابنَّ عَبّاس قال اسم ق هو عل أجل فان عدت ما القت كيه بولا قا 


(؟) فى م : «١‏ جائر ) . 
)٤(‏ فى م : « العرض » . نحريف . 


(5) فى النسخ : « إلى » . 


EN 


اټ 


وض(" لقص منه » ولا ربح مين . رَوَاهِ سَعِيدٌ فى ( سئّنه ) . ونا » قول البو 
يه : ہ ن اسم فى شىء » فلا نرنه إلى َيِه ٠‏ . رَو أبو داو » وان 
ماج" . ولان اد العوض عن المُسْلّم فيه بْيْعّ » فلم يَجُرْ » كه مِن غيره . 
ًا إن غا من جس ما أل فيه ًا منه » أو ُوه فى امات » جار ؛ لأ 
ذلك ليس بيع » إِنّما هو قضَاءٌ للح » مع تَفَضَل من أحَدِهما . 

فصل : فأمًا الال فى المُسْلّم فيه » فججائرَة » لأنها فسخ . قال ابن المُنْذِرٍ : 
أجْمَعَ كل مَن تُحَفَظٌ غنه من / أل العلم »عل أن الله فى جيم ما ألم فيه 

ار :لأ قلع ل »وله من أمثله ‏ وليسش بين .ت . قال القاضى : 
ولو قال : لى عِنْدَكَ هذا الطّعَامُ » صَالِحَنِى منه على ثَّمَنِه . جارٌ » وكانت إِقَالة 
متي . فأمًا الإقالّة فى بعض المُسْلم i he‏ ؛ فروی 
عنه انها لا تجوز وَرَوِيتْ كرَاهَتُها عن ابن عمرٌ » و سمي لمسيب » والحسنٍ » 
وابنٍ سِيرِينَ » والنځوۍ » وسوی د بن جُبَيْرٍ » ورَبِيعة » وا OS‏ 
روت عل ۸ عن لعة . اھ فال : لا مر بها + رک قلق عن اين تاس ؛ 
وعَطاءِ » وطاوّس » ومحمدٍ بن عل » وَحُْمَيْدٍ بن عبد الرّحْمَنِ » وعَمْرِو بن دِينَارٍ , 
والحكم » والتّورئ . والشافعىء »والثعْمانِ وأصْحابه » وابن‌المُنذر . ولأنالإقالة 
مَنْدُوبٌ إلييا » وکل مَعْرُوفِ جار فى الجَّمِيع جار فى البَعْضٍ » كالإبراء والإنْظارٍ . 
ووه اَل الأوَى ٠‏ أن اسلف ف العَالِب يراد فيه فى القّمَن من أجل التأجيل » فإذا 
قله فى البَعْضِ » قى ابض بالبَاتى من اَن ويمنْمعةِ الججزء ء الذى حَصلَّت الاقالة 
فيه » فلم بر » ا لو انكر مل" ذلك فى ابْتِداء العَقَدِ . وير ج عليه الإبراء 


69 ف الأصل 1 -«غرضا 6 .. محريف.. 

(۷) أخر جه أبو داو د » فى : باب السلف لا يحول »من كتاب البيوع سيفو أل داد ۲ . وابن ماجه » 
فى : باب من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٦٦1/۲‏ . 

(۸) أى التقل . 

(9) فى الأصل : ١‏ شرط » . 


) ۲۷ / 5 المغنى‎ ( EY 


١/4‏ و 


١/4‏ ظ 


والإفظال كاله لا وتلق يه شی عن ذلك , 

فصل : إذا أَقَالَهُ » رَدَّ اللَّمَّنَ إن كان بايا » أو مِثْلّه إن كان مِمْلِيًا » أو قِيِمَنّهِ إن 
م يكن ْلا . فإن اراد أن يُعْطِيّهِ عَوَضًا عنه » فقال الشريف أبو جَعْمَرٍ : ليس له 
صرف ذلك اللَمَنٍ فى عَقَدٍ ا حر حتى يَقَبِضّهُ . وبه قال أبو حنيفة ؛ لول التب عو : 
١‏ مَنْأسْلمْ فى شىء قَلَايَصرِفةُ إلى غَيرِهِ 2۲ 8 ولاق عدا رد لالش 
إليه بِعَقَدٍ السلّم ؛ فلم جز اصرف فيه قبل بيه » کا لو كان فى يد المشتّرى . 
وقال القاضضى أب يعلى : يجوز أمدذ لض عنه . وهو قول الشتافهى' ؛ لأنّهِ ءوض 
مسقو فى الد » فجَارٌ أذ العوض عنه » کا لو كان قَرضًا . ولأنّه مَل عاد إليه 
شخ لقب + جار أشذ المؤض عه + اس فى الميع إ5 فيح + والمسلم 
فيه توق کاو + وسذا کاود د کی »انا از به السام نيد عام 
اول هذا . فان قلنا بهذا فځکمه حُكمٌ مالو كان فضا أو نّا ق بو ع. الأَعْيّانِ › 
لا جور جَعْله سلما فى شىءٍ ار ؛ أنه يكون / ِي دين بين » ويجوزٌ فيه ما يجوز 
فى / القرض واثمَانِ اقات إذا فكت 
3- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أَسْلَمَ فى جَنْسَيْنِ ثَمَنَا وَاجِدَا » لم يَجْرْ » حى 


از 2 1 


ين لَمَنَ كل جنس ) 


اقرا م CaN‏ 


صُورة ذلك أن يسم يارا واحدًا فى قفيز َة وقفيز شير » ولان ئم 
الجنْطَة من الديتارِ » ولا َم اشير ؛ فلا صي ذلك اڭ .ولاف 2 
ولان كالمَدمَبينٍ واْمجُوا بأن كل عَمَدٍ جار على جسن ف عَقَدَيْنِ » جَارٌ علیہما 
فى عَقد واحد ۽ کبیو عر الأغيان ا وکال وان تعن ارم وا » أن ما يقابل کل 
واحِدٍ من الجِنْسَيْنِ مَجْهُولٌ » فلم يَصيحّ » کا لو عَقَدَ عليه مُفْرًَا بكَمَنِ مَجْهُولٍ . 


)٠١(‏ تقدم مخريجه فى صفحة 4١۷‏ هَ 


8 بر ع ن E‏ د ا o 3 E 3K‏ ۶ حالص 42 
ولان فيه غرًرًا آنا“ لا َامَنْ الفْسُمٌ بتَعَذْرِ أحَدِهما > فلا يعرف بم يرجع ؟ وهذاغرر 
أثر مله فى السسّلّم . وبمثل هذا عَللتا مَعْرِفة صفة لمن وقذره . وقد ذكرئا ثم وجا 
انحر » أنه لا يشرط » فیرح ههّنا مثله ؛ لأنّه فى مَعْنَاه . ولاه لمّا جَارَ أن يسنم 
و 2 e‏ لزا ر م ا ۶ 7 او 57 ! 
ف موسى : ولايجورٌ نيم تحنسة دانير ورین رهما ی كر نط » حتى 
اورت ر 2 ۳ 2 2 ا به بن 1 
ين حصّةما لكل واحد منبما من الثَّمَنَ . والاؤلى صِحة هذا ؛ لاله إذا تَعَذْرَ بعض 
المُسْلّم فيه » رَجَعٌ يقسْطه مهما ؛ إن تَعَذْرَ الصف رَجَحَ ينصفهما » وإن تَعَذْرَ 
الم رخ بيار وغطرع تاراهم . 
a 256‏ 1 07 9 س 1# ع و 2*2 
١‏ --_- سالة ؛ قال : ( وَإذا اسلم فى شىء وَاحدٍ › على أن يُقبضه فى 
ه٤‏ ف کے هام فز أن ف ر 
اؤقاتٍ متفرقةٍ أجْرَاءً مَعْلومَة . فجَائرٌ ) 
e 0 ab a‏ ر 8 عر و 2 
قال الاثرم : قلت لاي عبد الله : الرجل يدفع إلى الرجل الذرّاهم فى الشىء 
ON e o 5 : 1 2 1‏ 2 هن هم 0 . 
HK ae‏ ن 5 E‏ م 3 ووه £ 
فقلتٌ. : نعم . قال : لا بَاسَ . ثم قال : مثل الرجل القصاب » يعْطيه الدَّيئارَ على أن 
فل 2 o‏ م َه ار تک ا E.‏ وو فو د 
ياخذ منه كل يوم رطلا من لحم قد وصفه . و هذا قال مالك . وقال الشافعيء : 
1 5 کے کک 63 E.‏ ر ¢ وم 2 
إذا امْلّمَ فى جنس واجد إلى أَجَلَيْن » ففيه قَوْلَانِ : أحَذُهما : لا يصح ؛ لأن ما يقابل 
r.‏ ر 8 ET e‏ و : sS 1 ETE‏ 7 ن 
بِعَدَهما أجَلا أقل مما يقابل الا حر » وذلك مَجَهُول »فلم جز . ولنا » أن كل بیع 
ف ود ا عر a‏ هد وو : 2 
جار فى أجلي واحدٍ » جار فى اجَلِين واجال » كبيوع الاعيّانٍ » فإذا قِبَضَ البَعضّ 
ا ل ال عر عو م ل چچ .6 ًَ 4 ا 
وتعذر فبض الباقى » ففسح العقد » رجع بقسطه من الثمن »ولا يجِعل للباقى فضلا 
2 45 . ق فد اھ ت مه و ٤‏ 
عن / المَقبٍوض ؛ لاله مَبِيعٌ واحدٌ مُتَمائل الاجزاء » فيقسط الثمنّ على أَجْرَائه 
بالسنّويّة » کا لو نمی أَجَلَهُ . 


(1 )سد من 15م : 


Bh 


0/4 و 


VAY‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَاَم يكن السَلَم فيه : لكيه رارسا ٠‏ وما 
لا يَفْسُدُ » ولا يَختلف قَدِيمُه وحَدِيُه ٠‏ لم يكن عَلَيْه َبْضْه قَبْلَ مَحَلّه ) 


ا الكل فد يست باس الكسكتر iy‏ مدعا وق 
ره ا ے صن وي و aî Pa mM E O gd FE aa O‏ 
تلمك ومتى ضر الل فيه ل الم ال لحشروطة ۽ ل من ثلاثة أخوال : 


ع لل ل 


َحَدُها » أن يُحطَيرَهُ فى محله » فیلرمه قبوله ؛ لاله ااه بحقه فى مخله ء فلَزمَه وله » 
كالمَبيع المُعيّن » وسواءٌ کان عليه فى قَبْضِهِ ضِرّرٌ » أو لم يكن . فإن أبَى » قي 
له :ما أن تقبط حك وإما أن ری منه فإن امع بط الجا م من الس 
إليه للمسلم وبرت ذه منه ؛ لأن الام يقو مام المع ولاچ ء ولیس 
له أن یبریء ؛ لأنّه لايَمْلِكُ الإبَرََ . الخال الغافى اا پا يل »فينظر فيه › 
فإن کان مما فى قبطي قبل محل ضر » إا لَكَونه ما یر ع #القاكهة 
وَالأَطْعِمَةٍ كلها » أو كان قَدِيمُه دون حَدِيئه » كالحُبُوب ونحوها , ل يلرم المُسْلمَ 
وله ؛ لأن له عَرَضًا فى تاخيره » بأن يَحْتَاجَ إلى أكله أو إطْمَامِهِ فى ذلك الوقتٍ » 
وكذلك الحَيََان ؛ لأنّه لا امن تله » واج إلى الإلفاق عليه إلى ذلك الوَفتٍ » 
وريم ا إليه فى ذلك لوقف دوت عا قله .و ھکد إن كان هما اع ف 
حفظه إلى مُوْ َة » كالقطنٍ ونحوه » أو كان الوَقَتُ مَخُوهًا يَخْشَى نَهْبَ ما يقبضه » 
فل روث الاق حل الا عرزل كلها و لآن عليه تر ا فى قتطيه عو اتل 
امبْتِحْقَاقِه له » فجَرٌّى مَجُرَى نُقص صف فيه .ا كلق هما لا ضر ق یه > 
اف ین ا كالَدِيدٍ والرّصّاص والشحَاس مويه عبج يبي ( 
ونحو ذلك الزّيْتُ والعَسّل » ولا ف قَبْضِهِ ضر الحَوْف »ولا تحمل مُؤْئةِ ‏ 


19 فى الأصل : « امحل ) : 
ْ (۲) فى م ١:‏ وهذا) 


27 


ضيه ؛ لأن عَرَضَهُ حَاصِل مع زَيَادَة تعجيل”" المَنْفعَةِ » فجَرَى مَجْرَى زيادة 
المثمّة وتغجيل الدَّيْن المُؤّجّل . الال الثالث » أن شيره بعد محل الوجُوب » 

فصل 00000 يضر لملم فيه على مرفي أو دوتها mF‏ 
منبا . فان َحْصِرَهُ على صيفته » ارم وله ؛ لاه حه . وإن انی به دون صفته › 
رمه قبوله الأن فيه إسقاط حقه » فإن تَرَاضَيًا على ذلك و كان من جنسيه » جار : 
وإن کان من غير جنْسيه » ل يَجُرْ ؛ لما تَقَدّمَ وا اا عل أن يفيه درن جقه , 
وتزيكه نيا ل جز ؛ لأئه د صمَة الَودة بلعم » وذلك لا يجو » لأن بيع 
الملل فيه قبل نيه غير اثر » يع وف اوی . اثالث » أن يخغورة 
ا من الموصوف » فینظر فيه ؛ فان تاه به( “من توعه » زمه بول ؛ لاله ا 
ها اله العَقدُوزِيَة ابعة له » عه ولا بره إذ لا فوئه عرض E‏ 
به من نوع ار ي م رمه وله ؛ لأن العقد اول ما وَصَمَاهُ على الم التى 
شر طاهًا ؛ وقد فَاتَ بعضي الات » فإ الع صيفَة » وقد فاك » فاشبة ما لو 
ات غيره من الصمَات . وقال القاضى : يَارَمّه وله ؛ لأنّهما جنس واد يضم 
حدما إلى الآتحر فى الرَّكَاةٍ » فاشبة الريَادَةَ فى الصفة مع اتاق الو ع . والأول 
أَجْوَدُ ؛ لأن أحَدهما يَصلَحُ لما لا صلخ له الآحرٌ » فإذا فونه عليه » فَوّتٌ عليه 
العَرَضَ” المُتَعلَق به » فلم يَلْرَمْهُ وله » کا لو فوت عليه صِفَةَ الجَوْدَةٍ . و هذا 
مذهبٌُ التشّافجره . فإن تَرَاضَيًا على أذ التو ع, بدلا عن التوع. الآتحر »جار ؛ لأنّهما 
جنس واحدٌ لا يجوز بيع أُحَدِهِما بالآخر ماضلا ٠‏ ويْضَمٌ أَحَدُهما إلى الآخر فى 


(۳) ف | »م : ١‏ تعجل »؛ . 

(4) ف ١ء‏ م : ١‏ الخال الثالث » . 
(ه) سقط سن : الأصل . 

(5) فى الأصل : « البعض » 


١/5‏ ظ 


۱/4 و 


الرَّكَاةٍ » فجارٌ أحذ أحَدهما عن الآ تحر » كالئّو ع الوَاجِدِ . وقال بعضٌ أصْحاب 
الشافعي * : لا يجوز له ألحذه للْمَْتَى الذى مَنَعَ لرُومَ ذه . وقال إبراهيم : لاتا 
فَوقَ سَلَّمِكَفى كيل و لاصِمَةٍ . ولا » أنّهمائر اضيا على فع المُسْلّم فيه من جيه » 
فجَارٌ » كا لو تَرَاضَيا على فع الرَّدىءِ مَکان الجَيّدِ » أو الجَيّد مكان الرّدِىءِ » 
وا بون ما كرُوةٌ + فإنه لا ارم أذ زىء » ويجوز أشذه , ولأن السُسلٌ 
أسْقَط حَقَهُ من الع » فلم يب هما" إلا صِفَةٌ الجَودَةٍ » وقد سمح بها 
اها . 

فصل : إذا جاه لاجو » فقال : ذه » وزذنى دِرْهَمًا . م يح . وقال 
أبو حنيفة : يصح » الو ألم فى عَشْرَّةٍ فاه بأ خد عَشَرٌ . ولا » أن الجودة 
ا ال ا اي 
ف اتر «خقال : تله «ووذنى وزغمًا , ااا + عم 1١‏ ااا عاونا جر 
إن اسا بالق + 

فصل : وليس له إلا أقل ماتقَعُ عليه الفة ؛ لأنه إذا ألم إليه ذلك » فقد سم 
إليه ما تَنَاوَلَهُ العَقَدُ » فبرئث ْمُه منه . وعليه أن يُسْلمَ | إليه الجنطة قي من ابن 
والقصل والشّعير ونحوه مالايتتاؤله ملم اطق . وق كاذ كيد انك كي پا شا 
مَوْضيعًا من المكيّالٍ ؛ ٠‏ لم یجز . وإن کان يُسييرا لا يو ا ا ؛ زمه 

أخذه . ولا يَلَرَمُهِ أذ النَمْر إلا جَافا . ولا يَلْرَمُ أن يَعنَامَى جَمَافه ؛ لأنّه يَقَعْ عليه 
الاملم . ولا يَلرَمُه أن يبل مَعِيًا حال » ومتى قبَض المُسْلَمَ فيه فوَجَدَهُ مَعِيبًا » فله 
المطالبة بالكل أو الأوش » #التبيع سول . 


فصل : ولا بض المَكيا إلا بالكيّل › ولا الموزوك إلا بالوژن ىف" 


(۷) ف ١ : ١‏ فيبما » . 
(۸ -8) سقط من : م . 
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ولا بض جرَافا » ولا بغير ما يُقَدّرٌ به ؛ لأن الكل والوَرْنَ يَحْتلمَانِ("» » فإن قَبْضَهُ 
بذلك فهو قيض زا رهما انل فيه »و ناکد لر خقه » ورد الاق > 
يُطَالِبُ بالعّض . وهل له أن يَتَصَرَّفٌ ف قَذرِ حَقه منه قبل أن يَعَْبِرَهُ ؟ على 
وجَهَيْنٍ » مَضَى ذِكْرَهُما فى بيو ع الأَغيَانِ . وإن الما فى قَذْرِه » فالقَولُ قول 
القابض مع يمينة قال القاضى : ويسم إليه ِل َال وما يَحْمِلّه » ولايكون 
ا وول E‏ ؛ لأن كله : ألمت إليك فى فير يُقتَضِى ها يسه 
المكال وما شيلة »وق ما ا , 


۴ --_- مسألة ؛ قال : ( ولا يَجُوَرُ أن يَأَحَدَ رها , ولا فيلا مِنَ المُسْلّم 
ليه ) 
وانْحَلَمَتالرَوايةف الرّهْنِ والضّمين ف السّلّم »فروی‌المروذئ »وابن‌القاسیم » 
وأبو طالب » مَنْمَ ذلك » وهو احتيارٌ الجرّقىهوأبو بكر . وَرُوِيْتْ كراهية“ ذلك 
عن غل » وان خمر » وابن عباس ؛ والحسن عو سَعِيدٍ بن جُبيْرٍ » والأؤرَاعِى' . 
ورَوَى حَحْبَل جَوَارَه ورن فيه غطاء e‏ وعَمْرُو بن دِينَارٍ » والحكم » 
ومالك ؛ والشافجى' وو ساق ؛ وأصحابُ الرّأى »وابن‌المُنْذِر ؛ لقول اللّمتعالى : 
2 00 آي ا إذا ناينم بين 4 . إلى قوله : فَرِمَانَ 
ضَّة چ . وقد روى عن ابن عباس وابن عمر أن اراد به اسم ولان 
لع ذل ق موي / ولأنّه أحَدُ نَوْعَى الم » فجار أذ ان 
بم فى الذمةمنه » كيو ع الأعيانٍ اة الاك ل ءانا اهن والشسمسية] اراس 


. » مختلفان‎ ١ : | فى‎ )٩( 
3 مءاى)1١(‎ 
. * ف ا بعد هذا : 8 إلى اجَلٍ‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة ۲۸۲ . 


EIT 


ا 


مال الملّم » فقد أتحدًا با ليس بواجب ولا ماله إلى الوْجُوب ؛ لأن ذلك قد مَلَحَهُ 
المُسْلَمْ إليه » وإن أتحذا بالمسُلم فيه » فالرَهْنٌ إنّما يَجورُ بشىء يُمْكِنُ استيفازٌه 
ب سوس يبي يم ا rip‏ 
ولأنّه لا يَأمَنُ هَلَاكَ الرّهْن فى يده ِعُدْوَانٍ ٠‏ فيَصِير مُستَوفيًا لحقه من غير المُسْلم 
فيه » وقد قال النبىء عو ٠ن‏ لد کک إلى کے أ أو 
دارو . ولأنّه يُقِيمُ ما فى ذِمَة الضامِن مُقَامَ ما فى َة المَضْمُونٍ عنه » فيكون فى 
كم أذ العِوَّضٍ والبَّدَل عنه » وهذا لا جوز . 

فصل : فإن أذ رَهْنَا أو ضَمِيئًا بالمُسْلّم فيه » ثم تايلا المسلمَ » أو فسح العَقَدُ 
عدر المُسْلّم فيه ؛ بطل الوه ؛ روا الدَّيْن الذى به الرّهْنُ » وبَرىء الضَّامِنُ ‏ 
وعلى المُسَلم | ليه رَد رأ مال السلّم فى الحال ولايُشترط قَبِضه فى المَجُِسِ ؛ 
ائيس وش ل طتةالقا اهدي ”ف » ثم صَالَسَهُ من الألفِ على طَعَام 
علوم فى ذم لحي ٠‏ ورال الرَهْنُ » لرَوَاِلٍ دنه من الد » وبق الطْعَامُ فى 
للك r‏ قيضة ل المسصس : » كيلا يكون بیع دين بین . فإن ترقا قبل 
القَبض لله ورّجَمَ الألف إلى ميته يرَهْنِه ؛ لأنّه يَعْودُ عل ما كان عليه › 
كالعَصِر إذا تمر ثم عاد سحلا د . وهكذا لو صَالّحَه عن الدرَاهِم دانير فى ميه » 
ناكم كل ما ا فى عده لتساك : 

فصل : وإذا حَكَمْنَا بصِحٌةٍ ضَمَانِ السسلّم » فِلِصّاجب الحٌَّ مُطَالْبَةَ من شاءً 
منهما : وأَيهُما قَضَاهُبَرَِتُ وْمَتّهُمامنه فون سَلمَالمُسلمإليه المُسْلمَ فيه إلى الضامِن 
لِيَدْفْعَهإلى المسلم وا EE‏ قيلت Jily,‏ : ذه عن الذى مدت على , 
م يصح و کان قبطا فَاسِك! مط موا ءايه + آله لہا كى الأ محل بعد الوفاء فإن 


. 4١١۷ تقدم تخرججه فى صفحة‎ )٤( 
. » وزوال‎ ٠ : (ه) فى الأصل‎ 


9 


صله إلى المُسْلِم » بَرىءَ بذلك ؛ لأنّهِ سَلّمَ إليه ما «سلَطّه المُسْلمُ"© إليه فى 
لَص ف فيه . وإن ري فعليه ا ۽ لاله قا على ذلك . وإن صَالحَ 
المُسْلِمُ الصامِنَ عن المُسْلّم فيه بكَمّنِه » لم يَصِحّ ؛ لأن هذا إقَالة لة » فلا يصح من 
غير السام إليه . وإن صالحه المسلم إليه نه صح وبرت ذمثه وَدْمّة الضّامِن ؛ 
لأن هذا قال ٠‏ وإن صَالحَهُ على غير ثُمَنه » لم يصح ؛ / لاله بيع المُسْلم فيه قبل 
فصل : والذى يصع أشذ الَرَّهْن به ٠‏ كل دن تابتٍ فى الذَمة يبح اسستيفَازٌه 
من الْرَهْنٍ كأثْمَانٍ البيّاعَات وَالأَجْرَةٍف الإجَارَات وَالمَهْرٍ »وعِوّض الخُلع » 
والقَرْضٍ ء واش الجئاياتِ » وقيم المُتْلَقَاتٍ . ولا يجورٌ ألحذ الرّهْنِ با ليس 
يوَاجب » ولا ماله إلى الوْجُوب » كالدَّيَة على العَاقلَة قبل الول ؛ لأنّها لم تَجبٌ 
بعد » ولا يُعْلَمُ إِفضّاؤها إلى الو حوب نهم لو نوا أو افوا أو مائو ٠‏ م تجبٌ 
عليهم » فل يصح يح أذ الرّهْن بها فاا بعد الول » فيجورٌ مد الرّهْنِ بها ؛ 
انها قد استَفرثْ فى ذِمّتِهم . ويسْمَمِل جَوَارُ أذ الرّهْنِ بها قبل الول ؛ لأن الأصل 
بَقَاءُ الحَياة واليستار والعقل . ولا يجوز أثحد الرَهْنٍ بالجُغْل فى الجعالة قب العمل ؛ 
لاله اتج ليقع إقسلؤمبل رجو ب . وقال القاضى : يقل أحذ الرَهْنٍ 
به“ ؛ لان ماله إلى الوججوب واللرُوم کا شیف ا الاعات . والأولّى 
f‏ ؛لأنإ إفضَاءَها إلى الؤجُوب مُحْمَمِل ؛فاشبَّهّت الدّيَّ قبل الحَوْل ٠‏ عقي ا 
الرهي به بعل لقتل ولال عدوت . ولا جوز ألحذ الرّهْن بال الكتَاَة ؛ لأنّه غير 
لازم ؛ فإِن لِلْعَبْدِ جير تفسيه » ولا يمن اسْتِيفَاءُ دنه من الرّهْنِ » لأنه لو عَجَرَ 


(5) ف م : « سلمه المسلم » . وق الأصل : « سلطه للمسلم » . 
(۷) ف أ : « تلف » . 

(۸) ف م :فلا ). 

(9) سقط من : الأصل . 
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0000 


۱۷/٤‏ ظ 


صَارَالر هر للسكد ‏ لائ من جمْلةمال المكاتب. .وقال أب حيفة جور +ولنا أنه 
ی۷ا عنقم تيقل الل ميد »حل يمي » ساو ار + ولاعر ايا 
الرّهْنِ بِعَوَض المُسَابَقَةِ ؛ لأمها جَعْلّة » ولم يُعْلَمْ إفضَاؤُها إلى الوْجُوب » لأن 
و و لم يع اروف في ضه . و ب us‏ ا eS‏ ا . 15 ا 
الوجوب إنما يثبت بسبق غير المخرج. وهذا غير مُعلوم ولا مُظنونٍ . وقال بعض 
أصْحاينًا : فيبا وَجْْهانٍ » هل هى إِججارَة أو جُعَالَة ؟ فإن قلنا : هى إِجَارَة . جار 
أحذ الرَهُن بِعوّضها . وقال القاضى : إن لم يكن فيها مُحَللفهى جُعَالَة »وإن كان 
a Ea‏ 5-0 : 2 ر في < ا Ê‏ 
فيبا محلل فعلى و جهین . و هذا كله بعيد ؟ لان الجعل ليس هو فى مقابلة العمل 
9 2 رم كمس 2 5 خا 2 ف 52 TE‏ 2 ر 3 ني 
بدليل أنّه لا يَسْتَحِقه إذا كان مَُسبُوقا . وقد عمل العمل » وإنماهو عو ض عن السبق ( 
ولا تُعَلَمُ القذرّة عليه . ولأنّه لا فَائِدَةَ للجاعل فيه » ولا هو مُرَّادٌ له » وإذا لم تكن 
a 2‏ رر 0 و بور قوم 7 ناض 3 وه 2ت ير 
إجارة مع عدم المخلل ؛ فمع وجوده اولی 4 لان مستحق الجعل هو السابق 4 
ف ررض EA‏ عو الدع TA‏ ل i‏ 5 و ERN‏ 7 
لعو قن “يف ا »ولا يجوز اسبمجار رَجل غير معين ثم لو كانت إِجَارَة لكان عِوَضها 
غير واجب ف ال حال » ولا بعلم إفضَاؤه إلى الوجوب ولا يظن » فلم يَجز ألحذ الرَهْنٍ 
r o 6‏ 26 و كو رةه 7 9 و iu‏ 
به / كالجعل فى رَد الا بق واللقط »ولا يجوز اخحذالرهن بعوض غير ثابت ف الذمة › 
كالثّمَنِ | لمعين 14 EN‏ لمعينَة فى الاجَارَة ( وأ لمعقو د عليه فى الجَارَةٍ إذا كان 
مََافعَ مُعَيّنةَ » مثل إِجَارَةٍ الدّارٍ » والعبدِ المُعيّن » والجَمّل المعين » مُذّة مَعْلومّة » 
2 م o‏ 5 و ہت رص ر 0 ه . Ky o e‏ 
أو لحمل شىء معين إلى مَحَانٍ مَعلوم ؛ لان هذا حق تعلق بالعين لا بالذمة » ولا 
ووس ار 0ه ” , © 7# وون ديع و 9 
يمكِن استيفاؤه”' “ من الْرَهْن ؛ لان منفعَة العَيّن لا يمكن اسستيفاؤٌّها من غيرها » 
بطل الإجَارة بعل المي . وإن وفعت الإجارَةُ على ملمَة فى ال » كيا 
َه ر ع a‏ اديه ع 0 7 سد 2 5 ي E‏ 
ثوب » وبئاء دار » جار أخذ الْرَهْن به ؛ لاله ثابت فى الذمة » ويمكن استيفاؤه من 
2 ه 5-1 د م 5 5 r‏ 5 س ET‏ 3 0 
الرهن ؛ بان يستاجر من ثمنه من يعمل ذلك العمل » فجارٌ أخذ الرَهْن به » كالدين 5 
ومذهبٌ الشافعي فى ذا کل قث : 


. فى ع زيادة : « أحق » . خطا‎ ٠١١ 


فصل : فأمًا الأَْيَانَ المَطْمُوئَةَ » كالمَخْصُوب » والعَوارى ‏ والمَقيُوض يم 
فَاسِدٍ » والمَقبُوض على وجه السسّوْم » ففيها وَجْهِانٍ ؛ أَحَدُّهما » لا يصح الْرَهْنٌ 
بها . وهو مذهبٌُ الشافعی» ؛ لأن الح غير نابت ف الذَّمّةَ » فأشبّة ما كرتا » ولاه 
إن رَهَنَهُ على قِيمَتِها إذا تلِمَتْ » فهو رَهْنٌّ على ما ليس بواجب » ولا يُعْلّمُ إفضَاؤٌه 
إلى الوْجُوب . وإن أذ الّهْنَ على عَيْنها » لم يَصِحّ ؛ لاله لا يُمْكِنُ استِيفاءُ عَينها 

من الرّهْنٍ » فاشبّة أَنْمَانَ البيائحات المَُعيّة . والثانى » يصح أذ الرَهْن بها . وهو 
مذهبٌ أنى حنيفة » وقال : كل عَيْن كانث مَطَْمُوئة بها » جار أمحد ارهن بها . 
يرِيدُ ما يضمن بوه أو ينه » كالمبيع. جور أذ ارهن يو(" ؛ لأئه مَضْمُونَ 
ِمَسمَادٍ العَقَدٍ لأن مَقْصُو الرَهْنِ الوَثية باح » وهذا حَاصل فإن الرَهْنَ هذه 
الأقيان تيل اراهن عل أذائها . وإن هذ أَدَاؤُها » استوفى بها من ثُمَنِ 
ارهن ۽ فاشبهت الدين ف الذمة , 


فصل .: قال القاضى : كل ما جار آذ ارهن به » جارٌ انح الضّمِين به وما 
م جر الرَهْنُ به : م يج أمحَدُ الضمِينِ به ء إلا ثلالة أشياء ؛ عهْدَة المَبيم يصح 
ضّمّاتُها ولا يصح الرّهْنُبها » والكتابة ةليصح هبيه »وف ضمانها رِوَايتَانٍ › 
وما ۾ يجب لا يصح الرَهْنُ بهويْصِحٌ ضْمَائُه » والقَرق بينهما من وَجْهَيْنِ . أحدهما » 
أن الرّهْنَ ببلذه الأشيّاء يل الإرْقَاقَ » فإنّه إذا باع عَبْدَهُ بأل » وَدَقَمَ رَهْنا يُسَاوى 
ألا » فكأئّه ما قَبَضَ اَم » ولا زی به » والمُكَائبُ ذا دقع مايُسَاوِى / ابه » 
فما ارف بالأجَل ؛ لاله كان يمه ع ان أو بَقاء لكا ويَستربحُ من تغيطول 


نافع عَبِدِه وَالضّمَانَ بخلاف هذا . الثانى أن ضر الَهْنِيمُم ؛ لاه يدوم بَقَاؤُه 
عند المشتّرى ؛» فيَمْنَعْ البائ اصرف فيه » والصْكّمّان بخلاقه . 


. سقط من :1 .م‎ )١1( 
. » فى اء م : «الراهن‎ )۱۲( 


TY 


٤‏ و 


فصل : إذا اْمَلَفَ المُسْلِمُ والمُمْلمُ إليه » فى حُلُولٍ الأجَلٍ » فالقول قول 
التستلم إليه :لاله نكر .إن الفاق أذاء الشينل فيه »فالقول قول المستلِم ؛ 
لذلك . وإن انلها فى قَبْضٍ القّمّن » فالقول قول المُسْلّم إليه ؛ لذلك . وإن اتَمَمَا 
عليه » وقال أحَدُهما : كان فى المَجُلِس قبل التَّمَرَقِ . وقال الآححرٌ : بعدّه . فالقول 
فول من يدعي الب فى اتلس ؛ لأن معه سَلومةً العقد ‏ وإث آقام كل وار 


ر للد ق قر 


م 23 اير آے 5 N e‏ ع ١‏ ت ر ا ٍ 3 5-5 a‏ 
منهما بيئّة بموجب دعواه» قلعت ايضا بيئته ؛ لانها مثبتة والاخرى نافية ١‏ 


YA 


باب القرض " 


7 2 يرهم ني و جا 4ت . 8 ع £ ت 
ری ابو زرافم » أن ای يلق اس ب رَجُل کا ققدم على اشر 
َيه إيل الصَدَفَةٍ » فام أبارَافِع أن يض الرَجل بكر . فرج إليه أبو راع ؛ 
فقال يا رسول الل لم جذ فیا إلا ارا راا . فقال : « اعيو » إن حير 

اخ وو 2 م م وري وم > > بيك E.‏ 
آلثاس احسنهم قضاءً ) . روا مسل . وعن ابن مسو » أن الب عوك : 
فال :۰ تابن یر يفرع متها ترجا لين .إلا اق سند مو » , ون 

rS & .‏ كي و شد عون إن ا عر وا ا م 
أنس » قال : قال رسول الله ع 1 رایت ليل ری بى على اب اج مَكتوًا : : 
الصّدقة بع عَشْرٍ أمكالها » والْقَرْضُ بكمَانية عَشْرٌ . فَقَلتٌ :يا جبريل : ما َال الْقرض 
أفضل مِنَ ادق ؟ . قال : لأنّ الائ يسال وَعِنْدَمْ امقر لا قو 
إلا من حَاجَةٍ » . رَوَاهُما ابن مَاجه”“ . وَأَجْمَعَ المسلمون على جَواز المَرض . 

: اليه .ف روف في و خوخ ان ري ال د ا ات 1 

فصل : والقرض مندوب إليه فى حَقٌ المقرض » مبّاح للمقترض ؛ لا رَوْينَا من 
2 ا 6 ور هم ” 8 a.‏ اا SN‏ 0 
الاخاديث ديلا ززى أب رة أ الب چ لال + دمن کل كن لسن 
کرب مِنْ كرب الدنا » شف الله عَنْهُ كربَة مِنْ كرب يَؤْم_القيَامَةِ » وَالله فى عَوْنٍ 


أ ك مقط هن : الأاصل.. 

: ف الأصل ٌ « تفيل افر ؛‎ )١( 

(۳) سقط من : الاصل . 

)٤(‏ البكر إذا استكمل ست سنين » ودخل ف السابعة » وألقى رباعية » بتخفيف الياء » فهو رباع » والأنثى 
رباعية » بتخفيف الياء . 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة ۳۸۸ . 

(7) ف : باب القرض » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۸۱۲/۲ . 


8 


۱۸/٤‏ ظ 


6 هه 


العبْدِ مَا دَامَ العَبْدُ فى عَوْنٍ أخيه »2 . وعن أبى الدَّرْدَاءِ » أنه قال لان اقرش 
دِينَارَيْن / ثم يردان ثم أقْرِضَهُما حب إِلْءمِنْ أن أُنَصدّق بہما . ولأن فيه تفريجًا 

أخيه المُسْلِم » وقضاءًٌ لحَاجَتِه » وعَوْئًا له » فكان مَنْدُوبا إليه » كالصَدَقَة عليه 
ولیس واب . قال لشم : لأ إل عل من ميل القرض فلم يقرش ...وذلك لأ 
من المَعْرُوف » فأشبّه صَدَقَة التطَوّع. . وليس بِمَكْرُوهِ فى حَق المُفَرَضٍ . قال 
أحمدٌ : ليس القَرَضٌ من المَسالةِ . يعنى ليس بِمَكْرُوهٍ ؛ وذلك لأن الى عه كان 


بسار شی > بدليل حَدِيث ألى رافعم > ولو كان مروا کن ا التاس منه “ 


ولأنّه إنّما اذه يِوَضيه » فأشيّه الشَراءَ بدن ف ذَِمُتِه . قال ابن أبى موس : لا 
ا اد کک اکا ما س کہ ے تق ها لاھ خل ولايد .. رقن کرد أذ 
رضن فيم من يله رض بحَالِِ ولاق ا ا 
اسر الذى لا عدر َه مطل . قال مد : إذا اقتَرَضَ لغيره ول يمه بحَالِِ ۽ 
م يشجينى . وقال : ما أب أن رض جاهو لا انه . قال القاضى : يعنى إذا 


كان من يَقمَرضُ له غير مَعْرْوف بالوّفاء ؛ لكونه تَعْرِيرا ملل المُقَرض » وإضرّارا 
به » أمّا إذا كان ب اوقا ۽ لم یکره ۽ لکونه إِعَائَةَ له » وتَفرِيجًا لكريته ه 


فصل : ولا يصح إلا من جائز التَصَرّف ؛ لأنّه عَقَدٌ على المال RT‏ 
من جائ اشرق > کی و ف ااب راقکیل کک التو مل ا 
م CC Rî N ıe‏ وء 3 ED o‏ 
مَضَّى . وصح بلفظ السلف والقرض ؛ لورود الشرع. بهما » وبكل لفظ يؤدى 
بف I |8 0 3 ٤‏ عة cis.‏ #2 * ا 
مَعْنَاهُما » مثل أن يقول : مَلكْتَكَ هذا » على أن ترد عَلِِءَبَدَلهُ . أو تُوجَدَ قريئة دَالة 


(۷) أخرجه مسلم » فى : باب فضل الاجتاع على تلاوة القران ... » من كتاب الذكر . صحيح مسلم 
السترة على المسلم » من أبواب آلبر . غارضة الأحوذى 1١8 1117/8: ١99/5‏ . وابن ماجه »فى : باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم » من المقدمة » سنن ابن ماجه ۸۲/١‏ . والامام أحمد , فى : المسند 
۱|۲ 41 0۰۰ 0)64 . 


t۰ 


على إَادةٍ القرض . فان قال مكلك ول يذكر ادل دولا یح مايل عليه + 
فهو هة . فإن يلما ٠‏ فالقول قول المَوْهُوبٍ له ؛ لأن الظَاهِرَ معه لأن اليك 
من غير عوض هبة . 


فصل : ولاينبتُ فيه جار ما ؛ لأن امرض دحل على بَصيبرة أن الحَظ ره » 
فأشية الهيَة > والمقترض متى قناء رده + قات يذلك عن وت الجيار له . 
وت اليك فى القرض بالقئض . وهو عَقَدٌ لازم فى ق المقرض » جار فى 

حَقٌ امرض » فلو أَرَادَ المُقَرضٌ الْرّجُوعَ فى عَيْن ماله » لم يَمْلِكْ ذلك . وقال 
الشافعى4 : له ذلك ؛/ لأن كل مايّمْلِكُ المُطَالبَةَ مله مَلَكَ أده إذا كان مَوْجُودًا » 
كالمَعْصُوب والعَارِية . ونا » أنه ارال ملک مض من غير + خيّارٍ » فلم يكن له 
لرجُوعٌ فيه كالمّبيع. » وباق المَْصُوب والعَارِية » فإنه ل ل 
ولأنه لا يَمْلِكُ المُطَلْبَةَ يمئلهما مع وُجُودِهما » وفى مَسْالينَا بجلافه . فام 
امرض » فله رَد ما اقَرَضَهُ على المُقَرِضٍ ‏ إذا كان على صفَتِه لم يَنْمَصْ » ول 
يَحْدتْ به عَيْبٌ ؛ لأنّه على صِفة حَقه » زمه قبوله كالمُسْلّم فيه » وك لو أَعْطَاه 
غيره . ويَحْتَمِل أن لا يلرم المُقتَرضَ بول ما ليس بهلي ؛ لأن القَرَْض فيه يُو جب 
رَد القِيمّة على أَحَدٍ الوَجْهَيْن » فإذا رده بعينه لم يرد الواجب عليه » فلم يجب 
قبوله كالمبيع . 

فصل : وَللْمُفْرض المَطَاليَة يتدلِه ى الال ؛ لأله سب وجب رذ اليل ف 
یئات ء فاو جبة حالا . #الإقلدف . ولو افرضة تفاريق ع م اله با جَمْلةٌ ؛ 
فله ذلك pea EY E RE‏ 
وإن اج القَرْضَ » ل يَتأجل ۽ ؛ وکات حالا . وکل کین حل آله > ل یمر م 
PE‏ لقان r‏ 
وقال مإلكٌ والليْث : يَاجُل الجَمِيعٌ باتأجيل ؛ لول الى مل : 


۳١ 


۱۹/٤ 


۱۹/٤‏ ظ 


« المُوْمِبُونَ عند شروطهم »© . ولأن المُتَعَاقَدَيْن يَمْلِكَانِ التَصرَّف ف هذا العَقَدٍ 
بالإقالةِ والإِمُضَاء ؛ فَمَلَكَا الريادّة فيه > كخيّار المجلس . وقال أبو حنيفة فى القرض 
سم فة ع له ا چ ا ۴ ET.‏ ال ا و 
وبَدّل المتلف كقولتا » وفى ثُمَن المبيع. والاجرة والصدّاقٍ وعوض الخلع 
6# و اي م2 ر ا لزن ت ت وده قير 25 1 2 
كقولهما ¢ لان الاجل يستصيى. جز ءا من العوض ( والقرض يا يحتمل الْرَيَادَة 
والنّصّ فى عِوّضيه » وبل المَتلف الّاجب فيه المِثْل من غير زِيَادَةٍ ولا تقص ؛ 
Ri Ku E 05‏ 1 5 ا ا 2 1 
فلذلك ل بناجل » وبَقِيّة الاغواض يجوز الزيادة فيها » فجَارَ تاجيلها . ولنا »أن الحق 
وق ق اع 3 فا ۳ س رر و وا و ت ج 7 
نبت خالا » والتاجيل تبر ع منه وَوَعْدٌ » فلا يَلرّمُ الوَفاءُ به » کا لو أُعَارَّه شيعا › 
وهذا لا يمع عليه اسم الشرط ولو سُمّى .فالكَبَرٌ مَخْصُوص بِالعَارِيّة ‏ فيَلحَقٌ به 
مما الْحتَلفا فيه > لاله مله . ولنا »على ألى حنيفة أنه زيَادَة بعد امنتَقرَارٍ العَقدٍ 5 
هه 7 9 £ 2 SE G2‏ لل E‏ كريد 9 ا £ 
فاشبه القرض » وأما الإقالة : فهى فسخ وابتذاء عقد اخر ؛ ببخالاف مسالتنا » وأما 
عار الل » فهو بمَنزلة ابتداء / العَقَدٍ » بكليل أنه ُجزیء فيه الف لقبض لما يُشْجَرَ ط 
د ت را َه 
قبضه » والتعين لما فى الذمّة . 


ال اع بن 


فصل : ويجورٌ فض المككيل والمَوْرُونِ بغير حلاف . قال ابن المَنِذِرٍ : أَجَمَعَ 
كل من نَحْمَظ عنه من أَهْل العم » على أن اسْتقَرَاض مَالَهُ مكل من لمكيل وَالمَوَرُونٍ 
الأَطْعِمَة جَائرٌ . ويَجُورُ رض كل ما مُت فى لدم سَلَما » سيؤى يَنى آَم . وبهذا 
قال التتاففية .. وقال أبو حيفة : لا يجوز قَرضّ غير المكيل وَالمَوْرُونَ ؛ لاله لا 
ل له » أشبة الجَوَاهِرَ . ونا » أن الت ملك اسلف بكرا » وليس بمَككيل ولا 
#التكيل وَالمَوَرُونٍ . وقرلهم : لامثل له .خلا أمثلهم عفإن عند أنى حتيفة ؛ 
لو اتف عل رجُل وبا » تبت فى دمه مله » ويمور الصلح عنه باکر من قِيمَته. . 


فى ده قر 


1 ۹دق لل . اک ع 318 : 
فامامالا يثبت فى الذمة سلما > كالجواهر وشبهها » فقال القاضى : يجوز ه ضها › 


(۸) تقدم تخريجه فى صفحة "١‏ . 


ETF 


رق 2 


ويرد المستقرض القِيمَةَ ؛ أن مالا مل له يُْمَنُ بالقيمَةٍ » وَالجَوَاهِرٌ كغيرها فى 
اليم . وقال أبو الخطّاب : لا يجوز قرضُها ؛ لأن الفَرض يَعَتَضى رَد اليل » وهذه 
لا مغل لها . ولأئہ لم بقل رها ولا ھی فى مََْى مايل لقَرْضُ فيه » لوه 
ليست من المُرافق » ولا يأ ّت فى الذَمّة سَلّما » فْوَجَبٌ إبقًاؤها على المَنْم :وکن 
بتاء هذا الخلاف على الوّجَهَيْنِ فى الؤاجب ف بَدلِ غير المَكِيلٍ وَالمَوَزُونٍ » فإذا 
قلعا : الوَاجَبُ رد اليل . يبر رضن الجَواهِر وما لايك ف الذَّمّة سلما » !تعد 
رَد مها . وإن قلنا : الوَاجبُ رَد القِيمّةِ . جَارَ قَرضه ؛ لإمْكَانِ رَد القِيمَةَ . 
ولأصْحَاب الشافعِى' وَجْهِانٍ كهذَيْنِ . 
فمل + لأا بمو آعم »ال امد د ار رهم . فحتمل كَرَاهِيَة نزيو › 
وصح قرضهم » وهو قول ابن جُرَيْج + والمؤلئ ؛ لأئه مال يبت فى الم سلما 
فصح قرضه » كسائر الحَيَّوانِ وا آل اراد كراهَة ة اريم ٠‏ فلا صح 
رضم . امَارَهُ القاضى ؛ لأنّه لم يقل قَرَضْهُم » ولا هو من المَرافق . وحمل 
صحة فَرْض العَبِيدِ دون الإمَاء . وهو قول مالِكِ والشافِِىء » إلا أن يقرضَهُنٌ من 
ڏو مَحَارِمِهنٌ + لأن اليك بالفرض ضيف » فإنّه لا يمه من رُدّهَا / على 
المُقَرض ‏ فلا يُسْتَبَاحُ به الوَطءٌ » كالمِلكِ فى مُدَّةٍ الجيّارٍ » وإذا لم يبح الوطءُ 
اق کر بر القَائلٍ بالقرق » ولأن الأْضَاعَ مما حاط ها » ولو أبَحنَا 
ضَهُنّ » أفضى إلى أن الرجل ية عقر أمة » لعا م رعا من نويه ؛ وستى 
ا ل عله » متها وها ركه ٠‏ کا يَسَِيرُ الماع » فينَْفِعُ به م 
3 . ولا لعف ل مك فاستؤى فيه الت والإماه كسار اموه ولا 
س ضَعْف اليك ؛ فإنّه مُطْلقٌ لِسَائِر التَصَرَّقَاتٍ » بخلاف المِلِكِ ف مُدَةٍ الجِيّارٍ . 
وقولهم : مَتَى شَاءً المُقعَرضُ رَدّها مَمْتُوعٌ ‏ فان إذا قلنا : الواح رد القيمة , 
يمل المُقَرضُ رَد الم » وإتما برد يها وان سلا ذلك » لكن متى قصَد 
المُتَرضُ هذا ل جل له عله » ولا يصح اقتِرَاضْمُه » کا لو اشتری مه اهام يردها 


6£ للقن‎ CTT 


۲/4 و 


۲۰/٤‏ ظ 


امال أو يعيب فيها » وإن و هذا يكم الانّماقِ » لم يَمْنَع الصّحّة » کا لو 
رق وق ذلك فى الع » وكالو ألم جَارِية فى أخرى مَوْصُوفةبصيفاتها . ثم ردّها بعينها 
عند حُنُولٍ الأَجَلٍ . ولو ثبت بت أن القَرضَ ضيف لا ييح الوطءَ » لم يَمْنَعْ منه فى 
الجَوَارى » كالبَيِع فى مُذَّةٍ الخِيّار . وعَدَمُ القائل بالفزقٍ ليس بشىء » على ماعُْرف 
فى مَوَاضِعَه . وعَدَمُ قله ليس بِحجَّةٍ ؛ فإن أكثرٌ الحَيّوانَاتِ ل ينمل قَرَضُها » وهو 
فصل : وإذا اقتَرَضَ دَرَامَ أ دانير غير مَعْرُوف الَوَزْنٍ » يَجُرْ ؛ لأن القَرضَ 
فيها وجب رَد المْل › ٠‏ فإذا لم يعرف اليل ل يُمْكِنٍ القَضاء E,‏ 
مكيلا أو مَوْرُونًا جُرًافا » لم يَجرْ ؛ لذلك . ولو قَدَرَهُ بمكيال بعينه » أو صَنْجَةٍ 


بعَيْنها » غير مَعروفين عند العَامّةَ » لم يَجْرْ ؛ لأنه لا يَامَنْ لف ذلك E‏ 


ای ا لو ميل للد . وقال الإمامٌ أحمدُ » فى ماء بين قم لهم نوب 
فى أيَام . مُسسَمّاةٍ » فَاحْتَاجَ , بعضهم إلى أن يُستقى فی خير وای ا ع i‏ 
غیره » لیرد عليه دل ف يوم. و يته : قلا باس » وإن کان غيرٌ موو كَرَهْته : 
رع إذا لم يكن مَحْدُودًا ؛ لاله لا ینکن رد مله . وإن كانت الدَّرَاهِمُ امل 
e EL‏ حت Ol. Ee E‏ ا 4 :, وعدا قول 
:2 ھک Ka.‏ و م ت o‏ ےم 

کا وأعْطاهُ بالبصْرَةٍ عدا ؛ لأنّه وَفاهُ مل مااقئرضَ فيما يَتَعَامَل به اناس » 


پر ع مي 


اک ما لو کیا ون ا . فرد وَزْنًا . 

فصل : ويُجبُ رَد المِئْل ف المَكيل والمَوْرُونٍِ . لا َعْلَمٌ فيه حلاف . قال ابن 
مدر : اجنم كل من تشفظ عده من أل العلم :غل أن شن اسلف سلا » مما 
عو أن يتلق +33 عليه وه ء أن دلت جلك واد اق كيد ذلك . ولان 
المَكيل والمَورُونَ يُغْمَنُ فى العَصب والإثلاف بِمثْلِه . فكذا ههنا . فامًا غير 
المَكيل والمَوْرُونِ » ففيه وَجْهانِ ؛ أحدهما » يَجبٌ رَد قِيمَته يوم القَرض ؛ لاله 
لامِئْل له » فِيَضْمَئُهُ بِقِيمَته » كحال الإثْلَاف والعَصُب . والثانى » يجب رد مله ؛ 


T€ 


ع ا ور و س ا ر را "o e2‏ از ا ۳ E.‏ 2 
لان الت عو : اقلق من رجحل بكرا فر مله E:‏ ؛ فانَّه لا 
تة يد » ری اوی لأنها أخصتر » والقَرضن ا ر 


ار 


امكل واتزژون فإن عار ليث فيه قب يوم عار ابقل . N‏ 
بشت ق مه یذ . وإذا قلنا تجبُ القِيمّة و جيك سين القرض + لأنها سذ 


لك ل فته : 


لفل : ویجوز قرض لخر . ورَحَحصَ فيه أبو قلابة ومالك ' ومع منه أبو 
حنيفة . ونا » أله مَوْرُون » فجازٌ رضه » كسائر المَورُوناتٍ . وإذا أقرضه 
الوزن » ورد مله يالوَرّنِ » جار . وإت أده عدا ء فر دة ددا حقال الشريف 
أبو جَعْفرِ : فيه روايّتانٍ ؛ إخداهما » لا يجوز ا وون اباسا المو روات : 
والثانية » يجوز _ قال | بن ألى موسى : إذا کان ری أن یکون بلا بل » فلا 
يَحْقَاجٍ | إلى الوَرْنِ » والوزن أب إل ٠‏ وجه الجواز ما روت عَاْشّة » رضى 
الله عنہا ؛ قاللك + قلت فأروسو ل الله إن الجيران يَستقر ضون الخبز والكيير : 
رخدت ِيَادَةَ وتُقصانًا . فقال : ١‏ حي إن ذلك يِن رافق الاس > لا یراد 
به الفضل . ذ کر أبو بكر فى ) الشافى ( با ستاده . وفيه أيضا 1 بإستاده عن معَاذ 
ابن جب أنه سيل عن اسيَقراض الحبّر والحُمير a ts KS J‏ 
من مَكَارِم الْألاقٍ » فَحُذِ الْكبيرَ وَأغط الصّغِيرٌ » وُذ / الصّغِير وأغط الكَبيرٌ » 
0 تي ركم الحسكم قَضَاء 3 سَِعْتُ رسول الله عو يقول ذلك moa‏ 
مثا لقع ا » وقد ق اعبار الوزن فيه وا المُسَامَحَةَ » فجارٌ ؛ 
كدحول الحَمّام من غير وی ا ؛ وال ر كوب فى سَفِيئة 1 سَفِيئَة املاح اقا , 
فإن شرّط أن يوه مقر ما رض أو جو » أو ااه مغل ما أذ وراه رة : 


. ۳۸۸ وتقدم تخرج هذا اللفظ من حديث اى رافع فى صفحة‎ )٩( 


{To 


و 


5 سا #0 2 a‏ را ا ر عد 6 ج E‏ ا أ عي ê‏ 

كان ذلك حراما Je ROS la pa pea RA:‏ 
٤ - ۴‏ ع © 
تحريم ذلك » ونما بح َة إْكَانٍ ارز منه » فإذا قَصك أو شط أو أفرت 
فر ار هھ َه 1 ٠‏ 0 

ا » فقد أمكن التَحَرَرٌ منه ؛ فحرمَ بحكم الاصل > 5 لو فعل ذلك فى غيره 

: ¥ ع و و غ اي , م الو ' د انيت 9 و 

فصل : و کل قرض شرط فيه أن زيه » فهو حرام » بغير حلاف . قال ابن 
پر ا r‏ الايا 

3 

7< م o‏ يمي : 
وابن عباس » وابن مسعودٍ لهم هرا عن رض ب ملقم ولأئه عفد رهاق 
وقربَةٍ » فإذا شرَّط فيه الزيَادَةِ رجه عن مَوْضُوعِهِ . ولا عرق بين الزيَادَةِ فى القَدْرٍ 
أو فى || 1 > مثل أن يُقَرضَهُ 2 َة 1 يه ا اد a‏ 6< طبه حيرا 
منه . وإن شرط أن يغيلية ياه ف بلي ار وان A‏ > جز ؛ ؛ لان زيَادة 
وإن ل يكن لِحَمْلِه مو ا تة »جار . وحکاهابن‌المُنذرعن عا » واب عباس وا 
ابن عل » وابن الزبير » وابن سيرينَ ٠»‏ وعبد الرحمن بن الأسَوَدٍ » وآيُوبٌ 
السَخْييّان > » والتُورئ' » وأحمد » وإسحاق . وكرهة اسمن التصرقة» ومون 

٤ E 8 £‏ ا 1١‏ 5 55 7 
ابن الى شبيب يب © » وعَبدة بن الى لباء بة ‏ » ومالك وا وای ٤‏ واا 
لاله قد يكون فى ذَلك زِيّادة . وقد د ليث اڈ عل أذ می دمل أ كلت هپا 
مسق03 ل جز ؛ و مَعمّاة : اشير اط القَضَاء فى باد ار » وروی عنه جَوَازُها : 
ونا کا كما کی وکال غ < “ات ابن ا ا عن و 


(١٠)ىم:«أم؛.‏ 
)١١(‏ ميمون بن ألى شبيب الربعى » تابعى › وثقه ابن حبان » توق سنة ثلاث وثمانين . عبذيب التهبذديب 
۰ . 


é EEN‏ لا 


. السفتجة : أن يعطى مالا لآحر » وللاخر مال فى بلد المعلى » فيوفيه إياه ثم » فيستفيد أمن الطريق‎ )١۳( 


6 


مارات م کنب لهم بها إلى مُصْعَب بن الزيَيْر بالعراق فيَأحَذُوتَها منه . فسكل 
عن ذلك این تا » فلم ر به ًا وزو عن عل رض ال عنه ل م 
عن مثل هذا » فلم ير به باسنا . ومِمّنْ ل یر به بَأسًا ابنُ ميرِينَ » والنّحَعِوه . روَا 
| كله سيد . وذَكَرٌ القاضى أن لِلْوَصِءقَرْضَ مال اليتتيم ف بد أخرَى برح حطر 
الطريق . والصجيح جوازه الا احا شاي غير هدر اوا والشرع 
لابرد يريم المَصَالِح التى لا مَضْرّةَ فيبا » بل بمَشْرُوعِييها . ولان هذا ليس 
بِمَنْصُوص على تَحْرِيمه » ولا فى معنى المَنْصُوص » فوَجَبَ إبقاؤه على الإباحة . 


۶ 


وإن شَرط فى القرض أن يوْجِرَهُ دَارَه » أو يَبِيعه شيعا » أو أن يُقرضه المقترض مرة 
5 اه م6 ن لك وي تن ا “تعر 0 امم و 
احری »© م يَجَرْ ؛ لان الس یھ تھی عَنْ بیع وسل“ . ولانه شرط عَقذا 
فى عَقد » فلم جز : کا لو باعه داره بشرط أن يبيعَه الا تحر دَارَهُ . وإن شرط أن 
فوا ا 5 £ ا ا 2 م ا ا وار 
يوجره داره باقل من اجرتها »أو على أن يستاجر دار المقرض با كثر من اجرتها ‏ 
أو على أن يُهُدِى له هَدِيّة » أو يَعْمَلَ له عَمَلا » كان أَبْلّعْ فى التَحْرِيم . وإن فعَل 
ذلك من غير شرط قبل الوَفاء » لم يَقبَلهُ » و لم جز قبوله » إلا أن يكافئة » أو يحسبه 
ين ل ال ام ا ع ا _ u‏ م له 
من دینه » إلا أن يكون شيعا جرت العَادّة به بينهما قبل القرض ؛ لما رَوَى الاثرم 
أن رجلا كان له على سماك عِشرون دِرَهَمًا » فجَعل يهدى إليه السمَكَ ويقومه › 
اس هة م ع 2 ٤‏ و 
حتى بَلعٌ ثلاثة عَشَرَ دِرهمًا » فسّال ابنَ عباس فقال : اعطه سبعة دَرَاهِمَ © . 
Rg 7 7‏ 4 8 ا E‏ ه سم 
وعن ابن سيرين » أن عمر اسلف ابو بن كعب عَشرة الاف درهم » فاهدّى إليه 
۳ ا > ميري 27 رەه اع 
ابوثبن كعب من ثمرة ارضه » فر دها عليه > و م يقبلها فاتاہ ابو#فقال : لقد علم 
.2 ف 8 2 2 چا الى فاا خم ...ان ۶ 
أهُل المَدِيئَةِ انى من اطيبهم ثُمَرَة » وأنّه لا حَاجَة لنا » فيم مَتَعْتَ هَدِيْتَنَا ! ثم اهْدَى 
و ع وه 8 47 ا 
إليه بعد ذلك فمل . وعَن زر بن حبش » قال : قلت لأبى' بن كَعْبٍ : إن أريدُ 
E‏ ' 1 : تت ت ع 2 وه 
أن اسر إلى رض الجهادٍ إلى العرّاقٍ . فقال : إِنّك تاتى أرضًا فاش فيها الرَبّا » فإن 


. 51714 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١4( 
. ٠٠١/١ أخرجه البييقى > فى : باب كل قرض جر منفعة فهو ربا » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )١5( 
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1 ظ 
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اميه E oA E‏ و فود كف i‏ 6ه ات وة يهف 
أقره ضْتَ رجلا قرضًا » فانَاكَ بقرضك ومعه هدية » فاقبض فَرَضَّكٌ » واردد عليه 


هدیته .اهما الاه »وروی البخاری »عن ألى بوذة »عن أن موسى )© 
قال + قشف المَدِيئَة » فلقَيبٌُ عبد الله بن سام . وذكرٌ حَدِيئًا . وفيه : ثم قال 
١ ٣ i.‏ 5 الام وى 55 / ند قر رج قو ا ۳ ۳ 
5 £ ۳ 7 ع 000 رعو م ك2 د و 

تبن » أو حمل شير » أو حمل قت , فلا تا ذه » فإِنّهِ ربا . قال ابن ای موسى 
ولو أقَرضَةُ َرْضًا » ثم اسمعْمَلَهُ | عمد » م یکن لِيَستَعْملَه مشلّه قبل القَرَضٍ » كان 
رض عة . ولو اسْمَضَاف عَرِيمَهُ» و م تكن العَادَة جرت بينهما بذلك » حسسّب 
له ما کله ؛ لما رَوَى ابن مَاجّه : ق فا سه :1390 ۽ ھن ئس قال 4 قال رسول 
الله ع ٠‏ إذا رض أحَدُكم رضنا » دی لبه » أ حمل عَلَى الدَايّة » فلا 
كيه ولا تل ؛ له ايكون ی ر ذلك . وهذا كله فى مُه 
القرض » فاما بعد الوََاءِ » فهو كالرّيَادَةِ من غير شر ط ا عل ها سد رة + إن شا 
الله سال . 


1 5 0 د a‏ 3 ر ا عي 5 َه 1 
فصل : فإن اقَرَضَّهُ مطلقا من غير شرط » فقضاه حَيْرٌ امنه فى القذر ء أو الصفة › 


أو دونه » برضاهما » جار . وكذلك إن ك له بها سفتَجَة » أو قضّاة فى بلي ار , 


جار . رخص فى ذلك ابن عمرّ » وسَعِيدٌ بن المُسَيّبٍ » والحسن » والنَحَعىء › 
والشعبىة : والرهرئ » ومَكْحُول » وقتادّة » ومَالِكٌ » والشافميء, وإسفاق و 
وقال أبو الطاب : إن قَضَاهُ حيرا منه » أو رَّادَهُ ِيَادَة بعد الوَقَاء مِن غير مُوَاطَاةٍ 
فعلى روایتین .وزو عن ألواين کب » وابن عَبّاس » وابن عمر أنه اذ مل 
ره و لااد ف ؛ لأئه إذا د فضا كان رضًا جر ممع .ونا ؛ أن الت 
مسال پک ا و کے امت . وقال و کیرک 1 کي ناء ۽ . مف 


كو 


(17) وأخرجهما البيبقى » ف الباب السابق . الستن الكبرى ٠٠١ » ۳٤۹/۰‏ . 
3056 : باب مناقب عبد الله بن سلام ٤‏ من كناب هناف ااا : صحيح البخارى o‏ 
(۱۸) فى : باب القرض » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۸۱۳/۲ . 


STA 


عليه ') . ولِلْبْخَارى ٠‏ افلكم أحسئكمْ قَضَاءً ١‏ . ولأئه يَجْعَل تلك الريادة 
عوضًا فى القرض ء ولا وَسيلة إل إليه » ولا إلى اسْتِيفَاءِ يِه » فحَلْتْ » كا لو لم يكن 
رض . وقال ابن أبى مومى : إذا زَادَه بعد الوّفاء » فعادَ المُسَتَقَرضُ بعد ذلك يمس 
منه فَرَضْمًا ثانيا قعل » بأد منه إلا يل ما أغطاة » فإن أتحد زِمَادة » أو أججوة 
با اطا کان اا + 3 لاو اتا وان کان ارج مَعْرْوفا بحسن ع القضاء » 
م يكره إقراضه اوقل اللات + از ار آله کر الاد ع 
عَادَتَه . وهذاغيرٌ صّحجيح بحر ؛ فان ابی وی كان مغر وفا بحس القَضاء » فهل يسو غ 
لاحي أن يفول : إد إراضة مَكروة . ولأ اروف بحس القضاء خير الئاس 
وافضَلهم » وهو أوْلَى الاس بقّضاء حَاجَتِه » وإِجَابة / مُسالته » وتفريج, كريته » 
فلا يجوز أن يكوت ذلك مَكْرُوهًا » وإنغا يُمْنعُ من الزيَادَة المَمْرُوطَة . ولو افْرَضَهُ 
کسر » فجاءهُ مكائها بصًاح, بغیر شر » جار : وإن جا بصيحاح, اقل منها » 
اھا بجبيع. خقه > بجر e TE‏ فة لت اقل مه ۽ 
فكان ربًا . 


فصل : وإن شرّط ف القرض أن يُوَفيهُ انْمَصَّ مما أقْرَضَهُ » وكان ذلك مما يَجْرِى 
فيه اليا » لم يَجُرْ ؛ لافضائه إلى قَوَاتِ المُمَائَلَةِ فيما هی شرط فيه . وإن كان فى 
غيره » ل جز أيضا . وهو أَحَدُ الوَجهيْنِ لأصْحًاب الشتافجى » وف الج الآحرٍ , 
يجوز ؛ لأن القر ضَ جل إلرقق بالمستقرض ر لفساو ۷ اک م 
مَوْضُوعِه » بخلاف ارياد , ولناء i‏ يَنَضِى المِكْل › فط اقسات 
تحال مُفْقضاةُ . فلم بجر ء حشر يادو 


فصل : ولو اقتَرَضّ من رَجُل نف ديار فدح إليه بنارا يتا ٠‏ وقال : 
افا لعا ؛ وتصلفه وفيا ت أو سلما فى شىء ؛ صح . وإن امَْتَعَ المقرض 


, ۳۸۸ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١9( 
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من قَبُولِه » فله ذلك ؛ لان عليه فى الشركة ضَرّرًا . ولو اشترى بالنَصْف الثانى من 
اليتار ميلْعَةَ » جَارٌ » إلا أن يكونٌ ذلك عن مُشَارَطَةٍ » فقال : أقَضِيكَ صَّحِيحا 
بشرط انی آذ منك بنصنفه الباقى قميصًا . فإنّه لا جوز ؛لأنّه ل يَدْهَعْ إليه صّحِيجحا 
إلا عطي بِالنَضْف الباقى فضل ما بينَ الصّجيح. والمَكْسُورٍ من الصف المَقضى؟ . 
ولو لم يكن شَرَطًا » جار . فإن ترك الصف الآّحَر عندة وَدِيعَةَ » جار » وكانا 
شَرِيكيْن فيه . وإن اتّمْقَا على كسره » كسَرَاهُ . فإن الحلا » لم بجر أَحَدُهُما على 

فصل : ولو افلس عَرِيمُه » فأكرَضَهُ ألما » لِيُوفيَهُ كل شَهْرٍ شيا مَعْلُوما » جار ؛ 
لاله إنّما الت باسييفاء ما هو مُسْتَحقٌ له .ولو کان ل ايه اة . فَفْرَضَهُ ما يَشْترى 
به حنْطَةٌ يفيه إِيّاها » لم يككُنْ مُحَرّمًا ؛ لذلك . ولو أَرَادَ رجل أن يبعت إلى عِيالِه 
مَقَةَ » فافرضّها رجلا » على أن يَدْقَعَها إلى عِيَالِهِ . فلا باس ء إذا ميحد عليها شيعا . 
ولو أفُرض ا کار" ما يَشترى به يَقَرَا يَعْمَلُ عليها فى أزضيه » أو برا يدر فيها : 
فن شرّط ذلك ف القَرض ء ل يَجُرْ ؛ لاله شرط ما يَنَْفِعُ به » فاشبّه شر ط الرَّادَةَ . 
/ وإن لم يكن شرطا ال اين الى موسى + لآ رر ا لات فر جر متنك .ال : 
ولو قال : أقرضبى ألما » واذقَعْ إلى أرضّك أرْرَعْها بافلث . كان بيا . والأوْلَى 
جَوارٌ ذلك ء إذا لم يكن مَشْرُوطًَا ؛ لأن الحَاجَة دَاعِيَةإليه » والمُسْتَف رض ِنَم يَقَصِدُ 
نَع تفسيه » وإِنَّايَحْصْل الفا ع المُقرض ضمْتًا » فأشبّه أل السُفتَجَةٍ به » وإيفاءَة 
ف بلو اخ واک اة لما جیا + اة ادا . 


فصل : قال أحمدٌ , فى من اقتَرَضَ من رَجُل دراهمٌ › وابْتَاعَ بها منه شيعا › 
فخرجّت زيوفا : فالبيع جَائْرُ » ولا يرجع عليه بشىء . يعنى لا يرجع البائع على 
قر وم نر 5 رس ( TE‏ ص 8 ر هج 2 
المشترى بِبَدَلِ الثمَن ؛ لانها دَراهمه » فعيبها عليه » وإنما له على المشترى بَدَل 


)20 الأكار : الحراث . 


€ 


ما أقرَضَهُ ياه بصيفتِه رُيُوهًا . وهذا يَحْتَمِل أله اراد فيما إذا بَاعَهُ السلعَةَ بها وهو يَعْلَمُ 
يھا ؛ فأمًا إن بَاعَهُ فى ذمّتهِ بدَرَاهِمَ , ثم قَبَضّ هذه بدلا عنها غیر عَالِم بها » فِيتْبى 
أن يجب له راهم كحاليّة من العَيّب » ويرد هذه عليه » ولِلمُشْتّرى ردهاعل البَائِع > 
وَفاءٌ عن القَرض » ويَبْقَى النّمَنُفى ذِمته . وإن حَسَبّها على البائع وَفاءٌ عن القرض » 
وواد اتن خا » جا E.‏ : ولو أفرَضَ رجلا دَرَاهِم وقال ؟ إفاعة فاق 
عل . كانت وما . وات قال ؛ إن سفانت ف جل ٠‏ تمرح ؛ وذلك لأن 
ا مولا ليه زا ا 
علق ذلك على مَوْتِ تفسيه » والوَصيّة جَائرَة . قال : ولو أَقَرَضَهُ تسْعِينَ ديار 
لغ وو وب » وكات لا لق نکچ ورزر »جار . وإن كانت 
نف برُوسيها » فلا ؛ وذلك لأنّها إذا كانت ننف فى مكانٍ بِرَءُوسيها » كان ذلك 
نا أن شس من الوم تام لين الى أده د وها + وهيل 
عَسْرَة » ولا جور اسْترَاط الرّيَادَةٍ » وإذا كانت لا تنم إلا بالَرْنِ » فلا زِيَادة فيها 
وإن كَثْرَ عَدَدُها . قال : ولو قال : اقْتَرضْ لى من فَلَّانٍ مائة » ولك عَشّرة . فلا 
أب ء ولو قال #اكقل ى ولك آلف . 1221 + رخات لان قر : ارصن ل 
ولك عَشرَة . جُعَالَة على فِعْل مُبَاح, » فجارّتُ » کا لو قال : ابن لى هذا الحائط 
ولاك قحا , وا کی :ون لك وليه 0 ع اذ اة يجت له عل 
المكفول عنه » / فصارٌ كالقرض » فإذا أتحذّ عِوَضًا صارٌ القرض جَارًا لِمَنْفَعَةِ » 
فصل : قد د كرتا أن المُسِتَفَرض يرد الل فى المِْلِيّاتِ » سواء رخص سيعره 
أو غا » أو كان بحاله . ولو کان ما رض مَوْجُودًا به » فرَدهُ من غير عَيْب يَحْدُتْ 
فيه ارم قبُوله ٠‏ سواء تیر سيعره أو ل يعر . وإن حَدَثْ به عَيْبٌ » رمه قبُوله 
وة اف القرض فلونا أومكترة ۽ فر مها السلطان »وثر كع العامة ببا + كان 
ماس سواة كانت قائمّة فى يده أو امتفلكيا ۽ لان 
تقاف ملكه . نَصَّ عليه أحمدٌ فى الدَّرَاهِم المَكَسَرَةٍ » وقال : يقومها م نُسا 
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يوم أتحذّها ؟ ثم يُعْطِيه » وسواءٌ نَقَصّتٌ قَيمَبّها قليلا أو كثِيرًا . قال القاضى : هذا 
إذا انمق الناسٌ على تر کا » فأما إن تَعَامَلوا بها مع ريم السُلْطَانٍ لها » لزم أحذها . 
وقال مالك » والليّت بن سد + والكافير»ه : ليس له إلا يذل ما أقرضَة ؛ لأن ذلك 
بس يعيب دت فا :فجرّى مجر تقض رعا . ولا » أن ريم الان 
ها مَنَعَ إنفاقها ؛ وأبطَل مَالِيَّها » فاشبّة كسرها » أو لف أَجَرَائْها » وأما رخص 
السَعر فلا يمع رها » سواءٌ كان كثيرًا » مفل أن كانت عشرة يثائق » فصارّتٌ 
عطريخ يداي" أو فليا ؛ لاله ل يخذث فا شىء » إثما تفي السعر + فاشبة 
الحتطة إذا ر خضت أو غلتٌ . 

فصل + وإذا اقرح ما لله رة » ثم طَاليّه بيه لع ار ٠‏ ل رة ؛ لأ 
لا يَلرَمُه حَمْله له إلى ذلك البَلّدِ . فإن طَالبّهِ بالقيمّة لَرَمَهُ ؛ لأَنّه لا مُؤْنَة ِحَمْلِهًا . 
فإن تبر ع المستقرض بدفع. المثل » وابى المْقَرض قَبُولّه » فله ذلك » لأن عليه 
ضِرٌرًا ف قَبضيه » لاله رما احمَاجَ إلى حَمْلِه إلى المَكَانٍ الذى أقرضَهُ فيه » وله المُطَالبة 
بق فك ق الد الدى آتر ةف + لأ المكان الذى يحب الس فيه ۽ وإن 
كان القرضن انما » أو مالا تةق يله ء واه ببا ء وعما يلد آخرٌ ‏ رمه دف 
إليه ؛ لأن تسْلِيمّه إليه فى هذا البَلّدِ وغيره واجدٌ . 

فصل : وإن أقَرَض دهمي تحَمْرًا » ثم ألما أو أَحَدُّهما . بطل القَزض . و م 
يحب عل الم ص فى > سواء كان هو الت أو الآغير ؛ لإا اسك ليخ 
أن يَجبّ عليه حمر » لِعَدَم مَالِيّتها » ولا يجب بَدَلّْها ؛ لأنّها لا قِيمَةَ ها » ولذلك 
لا يلها اذا ي . ون كان المسلم لاخر لم يجب له شىء » لذلك ! 
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